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أهدي هذا العمل المتواضع :

إلي أبي وأمي اللذان كان أملهما نجاحي 

أطال االله في عمرهما.

إلي إخوتي وأخواتي.

إلي رفیقي في الحیاة "رفیق".

ظریفة



:إليأهدي هذا العمل المتواضع

الوالدین الكریمین الغالیین أطال اللّه 

.في عمرهما

إخوتي.أخواتي و 

.كل أفراد عائلتي

كل من شجعني و ساعدني على إتمام هذا 

ولو بكلمة طیبة.البحث

ǭǳ˅ ˨
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أهم أداة للتطور الاقتصادي لكل دولة، حیث أصبح لها دور لا شركات التجاریةتمثل ال

لذا نجد تشریعات كل الدول أیا كان نظامها الاقتصادي تهتم یستهان به في الاقتصاد المعاصر،

.بتنظیمها ومراقبتها

تحظى باهتمام ملفت للنظر في اقتصادیات العصر الحدیث تماشیا و حتمیة الانتقال من 

، فلقد ارتبط تطور القطاع المالي في أروبا والولایات موجهالاقتصاد المسیّر مركزیا إلى الاقتصاد ال

لأمریكیة ببروز شركات المساهمة التي تمثل الشكل القانوني للمصارف وشركات التأمین المتحدة ا

الكبرى والصنادیق الاستثماریة كهیئات مالیة كما انعكس هذا النوع من الشركات إیجابا على تطور 

.1أسواق الأوراق المالیة في هذه الدول من خلال توفیر فرص مهمة للاستثمار

إن انتشار شركات المساهمة على نطاق واسع كان له أثر كبیر على اقتصادیات الدول 

حتى كادت تحتكر المجال الصناعي والتجاري نظرا لقدرتها على تجمیع رؤوس الأموال وهذا 

بفضل ما تمتاز به من خصائص أهمها قیام هذه الشركات على الاعتبار المالي وسرعة تداول 

یاتها مستقلة عن حیاة المساهمین فیها، فإن مسؤولیتهم تكون في حدود لأن حا، و الأسهم فیه

الحصص التي یقدمونها الأمر الذي جعل صغار المدخرین على الإنظمام إلى هذا النوع من 

2الشركات قصد استثمار أموالهم فیها، إذ لا یتأثرون بإفلاسها أو خسارتها.

مساهمة و بجدارة قدرتها على إدارة و وس أموالها، أثبتت شركات الؤ فنظرا لضخامة رِ 

تسییر المشروعات الكبرى التي تتطلب أموالا طائلة و وقت طویل لتنفیذها في قطاعات الإنتاج 

المختلفة مما یشكل خطر على اقتصاد الدول مما أدى إلى تخوف بعض الأنظمة خاصة الدول 

أسیس شركات المساهمة و بشكل الرأسمالیة من هذه الشركات، و هذا مایفسر عدم تكریس حرّیة ت

شریعات ومنها التشریع تام إلا في وقت متأخر أثناء الثورة الصناعیة، كما نجد أن بعض الت

،تخصص إدارة ،شركات المساهمة و دورها في تفعیل الاستثمار،مذكرة تحرج لنیل شهادة ماسترفي الحقوق ،مداني نوال-1

.4،ص2014،و العلوم السیاسیة،جامعة خمیس ملیانةأعمال،كلیة الحقوق 
دار الثقافة للنشرو ،5ط،مقارنة)دراسة ،الأحكام العامة و الخاصة(فوزي محمد سامي،الشركات التجاریة-2

.512،ص2010التوزیع،عمان،
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هذه الشركات، حیث تأحذ بمبدأ الرقابة في الأحكام القانونیة المنظمة لالإنجلیزي تتشددالألماني و 

واء بشكل كامل أو جزئي.السابقة على إنشائها، إضافة إلى إخضاعها لنظام التأمیم س

شركة المساهمة تبنت الدول التي من بینالجزائر وعلى غرار باقي دول العالم الثالث، تعد 

فسح المجال أمام الخواص بإنشاء هذا النوع من الشركات بجانب القطاع كأبرز شركات الأموال ل

لهذه الشركات من دور في تفعیل العام والتي تعود ملكیة غالبیة الأسهم فیها للدولة، وهذا لما

أبرز الشركات التجاریة بوجه عامحیث تعتبر من جذب رؤوس الأموال للاستثمار في الجزائر. و 

سبتمبر 26(الصادر بتاریخ 59-75، ولقد تضمن الأمر رقم 3النموذج الأمثل لشركات الأموالو 

تي تنص على أنها: "الشركة التي ال 592) والمتضمن القانون التجاري تعریفا لها في المادة 1975

4ینقسم رأسمالها إلى حصص، وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصصهم." 

ت المساهمة إلى نظامین قانونیین تسییر شركافقد أخضع المشرع إدارة و بناء على ذلك،

الآخر حدیث یعتمد هذا المجلس، و التسییر فیه لمجلس إدارة و رئیس أحدهما كلاسیكي تعهد مهمة 

على إشراك عدة أشخاص في إدارة الشركة، وهو ما یسمى بنظام مجلس المدیرین ومجلس 

5المراقبة.

إلا ،المساهمینكة من قبل مجلس الإدارة والمسیرین و ر أموال الشر وإن كان الأصل أن تسیّ 

یكون مصیر حقوق الدائنین والمساهمین بید شخص یدعى بالمصفي. وأمام أن في حالة التصفیة

اعتبار هذا اأخیر من الأشخاص المهمة في إتمام حیاة الشركة وكان الدافع لاختیار هذا الموضوع 

لبیان مدى حرص التشریع على ضمان حمایة لحقوق الدائنین والمساهمین خلال مرحلة التصفیة 

طة والمسؤولیة التي تقر بضرورة إلتزام هذا الأخیر بإطار قانوني محدد من خلال فرض قواعد الحی

مداني نوال، المرجع السابق،ص8. -3

عدد  ، ج رنون التجاري الجزائريتضمن القا، الم26/09/1975المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 592أنظر المادة -4

،صادر 11،ج ر عدد 06/20/2005مؤرخ في 02-05،معدل و متمم بالقانون رقم 19/12/1975صادر بتاریخ ،71

.،معدل و متمم09/02/2005في 

عبدلي فوزیة،عباس لولة،إدارة شركة المساهمة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،تحصص القانون الخاص -5

.2،ص2013الشامل،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،
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ینظم نطاق أعماله ویقر بمسؤولیته، حیث تتداخل الكثیر من الإجراءات التي یقتضي القیام بها 

، وعدم وضوح النصوص القانونیة المنظمة للأحكام القانونیة الحاكمة لنشاط أثناء عملیة التصفیة

المصفي.

أهمیة بالغة من الناحیتین ى به من اسة على هذا الموضوع نظرا لما یحظهذه الدر  تقف

التطبیقیة، وذلك بتوفیر الإطار القانوني العام الذي تخضع له عملیة التصفیة من جانب النظریة و 

تحدید دور المصفي في إتمامها خاصة ما تعلق منه بتصرفات وإجراءات تحصیل الحقوق وتنفیذ 

صریحة تعالج وما یزید من أهمیة هذه الدراسة هو عدم تبني المشرع نصوص قانونیة ،الالتزامات

.6المركز القانوني للمصفي ومسؤولیاته ضمن أحكام القانون التجاري

وبناء على هذه المعطیات نتساءل عن النطاق القانوني لأعمال ومسؤولیات المصفي في 

شركات المساهمة؟

اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التحلیلي و الوصفي الإشكالللإجابة على هذا 

الضوابط القانونیة لممارسة أعمال لتوضیح الأحكام القانونیة المتعلقة بعملیة التصفیة وتبیان

المصفي (الفصل الأول)، مع التطرق إلى مسؤولیة المصفي عن أعمال التصفیة (الفصل الثاني). 

مداني نوال، المرجع السابق،ص10. -6
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تدخل فیها الشركة بعد انقضائها لأي سبب من أسباب تعد مرحلة التصفیة تلك التي

شركة المساهمة یتولى فیها المصفي تسویة جمیع المراكز القانونیة التي خلفتها، حیثالانقضاء

أن یكون ممثلا ووكیلا عن الشركة بانقضائها، حیث یكون لهذا الأخیر مركزا قانونیا، یفرض علیه 

بعد انقضاء ویلتزم بالقیام بكل الأعمال التي تهدف إلى إتمام عملیة التصفیة تمهیدا لقسمتها. 

حینها تعیین مصف الشركة لأي سبب من أسباب الانقضاء تدخل دور التصفیة، فیتطلب الأمر 

لها أو أكثر لیباشر إجراءات تصفیتها. و یخضع المصفي في ممارسة أعمال التصفیة لضوابط 

قانونیة تضبط نشاطه فیلتزم بمراعاتها و یقوم بمباشرة عمله في الحدود المرسومة له بغرض 

التصفیة.

خیر(المبحث وبناء علیه سوف نتعرض إلى مفهوم المصفي(المبحث الأوّل) وأعمال هذا الأ

الثاني). 
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المبحث الأوّل

مفهوم المصفي في تصفیة شركة المساهمة

الفقرة الأولى من القانون التجاري على أنه: "یمثل المصفي الشركة و 788المادة عملا  بنص

تخول له السلطات الواسعة لبیع الأصول و لو بالتراضي. غیر أن القیود الواردة على هذه السلطات 

الناتجة عن القانون الأساسي أو أمر التعیین لا یحتج بها على الغیر..."

لدینا أن المشرع لم یكن صریحا في تحدید من هو المصفي وإنما اكتفى من خلال هذا النص یتبین 

باعتباره شخص یمثل الشركة.   

یعد المصفي صاحب الصفة الوحیدة في تمثیل الشركة في جمیع الأعمال التي تستلزمها 

.7التصفیة

حیث یكون شأنه في ذلك شأن الوكیل المتصرف القضائي الذي یتولى إدارة تفلیسة المدین المفلس 

.8أو الشركة المفلسة

یعد المصفي ذلك الشخص الذي یظهر في مرحلة تصفیة الشركة التجاریة من أجل وعلیه 

لا بعد تعیینه حیث یعین وفق و لا یكون هذا إباشرة الأعمال المخولة له قانونا(المطلب الأول)م

الالتزامیقع علیه بطرق أخرى (المطلب الثاني) و طرق معینة یجب إتباعها، كما ینقضي عمله 

تتولد له حقوق على الجهد المبذول في سبیل ممارسته لهذه تنفیذ كافة الأعمال الموكلة إلیه حیثب

الأعمال فیمنح له أجر مقابل أتعابه، بالإضافة إلى المركز القانوني الذي یحتله في الشركة

شركات الأموال)، دار ، شركات الأشخاص، (الأحكام العامة في الشركاتاریةمصطفى كمال طه،الشركات التج-7

.338.، ص1997الجدیدة، الإسكندریة،الجامعة 

المطبوعات الجامعیة، الأوراق التجاریة الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، دار راشد راشد،-8

.247.، ص1999الجزائر،
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تخول له سلطات واسعة لمباشرة تصفیة 9تحت التصفیة إذ یعتبر ممثلا قانونیا لهاالموضوعة

ع للرقابة بل یخضلیست مطلقةلهذه الأعمالفي ممارسته (المطلب الثالث)، ولكن حریتهالشركة 

(المطلب الرابع).من قبل الجهات المختصة

المطلب الأوّل

المصفيبتعریف ال

في مرحلة التصفیة التي تكون بناء یظهرإذا كان المصفي نعني به ذلك الشخص الذي 

(الفرع على توفر الأسباب القانونیة دون ثبوت حالة التوقف عن الدفع فمن یكون هذا المصفي

عن الوكیل المصرف القضائي(الفرع الثاني). هز یّ مما یو  الأوّل)

الفرع الأوّل

تعریف المصفي

 للفقه تعریفا للمصفي تاركا ذلك لم یعطيالتشریع الجزائري كغیره من التشریعات إن  

یفتعاربإعطاء الأخریین اهتمن هذین أ ل بدا واضحا إلا، غیر أن النقص في هذا المجاالقضاءو 

واضحة حول موضوع المصفي، فقد اتجهوا مباشرة إلى الحدیث عن الطبیعة القانونیة فأعطوا بذلك 

تعریفا ضمنیا له.

یكون عدة أشخاص تعهد إلیهم مجموعة من قد یكون شخصا واحدا كما یمكن أن ف 

الأعمال لیقوموا مشتركین، أو متفرقین بها من أجل إتمام تصفیة الشركة التجاریة، و لا یقوم 

التي لشخص المعنوي قید التصفیة و المصفي بهذه الأعمال لحسابه الخاص بل یقوم بها لحساب ا

هي الشركة المنقضیة.

للطباعة و النشر و ، دار هومه 8)، طالأشخاصالشركة في القانون التجاري الجزائري(شركات ضیل نادیة، أحكامف - 9

.86، ص 2009التوزیع، الجزائر، 
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لك الشخص أو الأشخاص الذین یتم تكلیفهم بتصفیة یمكن تعریف المصفي بأنه ذوعلیه

الشركة كما أسلفنا الذكر، وذلك من خلال مباشرة كافة العملیات و الإجراءات التي تستلزمها هذه 

الوكیل -، فهو یشبه السندیك10التصفیة لحساب الشركة وصولا إلى تحدید الصافي من أموالها

الذي یتم تعیینه على 23-96فلیسة قبل الأمر رقم أو ما كان یسمى وكیل الت-المتصرف القضائي

.11تفلیسة التجار

الفرع الثاني

تمییز المصفي عن الوكیل المتصرف القضائي

بین المصفي والوكیل المتصرف القضائي، حیث تجمع بینهما الغایة من رغم التشابه القائم 

الشركة وتسویة حقوق الدائنین والمساهمین إلا انقضاءإجراءاتالتعیین والمتمثلة في القیام بإتمام 

هناك مجال للحدیث عن  أن، حیث نجد أنه كلاهما یختلف عن الآخر من حیث وضعیة التعیین

العامة أو الانقضاءمن أسبابالمصفي في حالة التصفیة التي تكون بناء على توفر سبب

الوكیل المتصرف القضائي یكون في دون ثبوت حالة التوقف عن الدفع. أما الحدیث عن الخاصة

حالة الإفلاس التي تنتج عن ثبوت حالة التوقف عن الدفع.

وكیل عن الشركة من حیث المركز القانوني، حیث یعتبر المصفيكما یكمن الاختلاف 

یكون ین أن الوكیل المتصرف القضائي. في ح12الشركاء أو المساهمین ولیس وكیل عن الدائنینو 

اتخاذ جوز لدائني المفلس رفع الدعاوى و لا ی، حیثوكیل عن المفلس و الدائنین في نفس الوقت 

، دار الجامعة العربیة، التشریع الجزائري و المقارنمعمر خالد، النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة في-10

.51-50.، ص .ص2013الإسكندریة، 

، صادر بتاریخ 43ر عدد ، یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، ج 09/07/1996مؤرخ في 23-96أمر رقم -11

10/07/1996.

دمشق، أحكام عامة، شركات الأشخاص)، المكتبة القانونیة للنشر،القسم الأول،(، الشركات التجاریةسمیرنصار-12

.141.، ص 2004
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التنفیذ تحت التصفیة المطالبة بحقوقهم و لكل دائني الشركةأن یكون. بینما13إجراءات انفرادیة

.14علیها بحسب ما هو مقرر في القواعد العامة

یعین من بین أیضا في كون المصفيیتمیز المصفي عن الوكیل المتصرف القضائي

الشركاء أو المساهمین في الشركة تحت التصفیة أو من غیرهم و یكون تعیینه من طرف الشركاء 

، في حین یعین الوكیل المتصرف 15كأصل عام و في حالة امتناع ذلك یعین من طرف القضاء

تعدها اللجنة الوطنیة، ویكون تعیینه في التيالمسجلین في القائمة القضائي من بین الأشخاص 

.16الحكم الصادر في الإفلاس أو التسویة القضائیة

أنه رغم كل هذه الاختلافات بین المصفي و الوكیل المتصرف ما تجدر الإشارة إلیه،

بالنسبة للوكیل القضائي إلا أننا نجد أنهما یتشابهان من حیث المهام الموكلة إلیهما، لكن

أما السالف الذكر 23-96ي الأمر رقم ف متهالمتصرف القضائي نجد أن القانون قد نظّم مه

بالنسبة للمصفي فلم ینظم القانون وظیفته مثلما فعل بالوكیل المتصرف القضائي، بل أشار فقط 

سلطات واسعة إلیه ضمن نصوص المواد المتعلقة بالأحكام العامة للتصفیة، حیث خول له المشرع 

.17من القانون التجاري788لتصفیة الشركة خلال المادة 

المتعلق بالمحاسبة و التعریفة الخاصتین بكتاّب 94-68كما أنه بالعودة إلى المرسوم رقم 

، نجد أنه 18الضبط المكلفین بمهام وكلاء التفلیسة القائمین بالإدارة القضائیة المصفین للشركات

قانون زواوي باهیة، تراریست سارة، الوكیل المتصرف القضائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص ال-13

.22.، ص 2015حمان میرة، بجایة، لر الخاص الشامل، جامعة عبد ا

.142.، المرجع السابق، صسمیرنصار-14

، دار العلوم للنشر و  1ج بلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة (النظریة العامة و شركات الأشخاص)،-15

 .150-149.ص  .، ص2014التوزیع، الجزائر، 

.14.هیة، تراریست سارة، المرجع السابق، ص زواوي با-16

.الجزائريالقانون التجاريمن788أنظر المادة -17

، یتعلق بالمحاسبة و التعریفة الخاصتین بكتاّب الضبط المكلفین 25/04/1968، مؤرخ في 94-68مرسوم رقم -18

.13، ص 1996، صادر في 43عدد  ارة القضائیة مصفین للشركات، ج ربمهام وكلاء التفلیسة القائمین بالإد
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من الأمر رقم 2/2القضائي أن یكلف بمهمة التصفیة وهو ما أكدته المادة یمكن للوكیل المتصرف 

التي تنص على أنه: "یمكن للوكیل المتصرف القضائي أن یقوم عند الاقتضاء بتصفیة 96-23

الشركة التجاریة المشهر إفلاسها وفقا للشروط المحددة في القانون التجاري".

ام التي یباشرها المصفي في تصفیة الشركة لذا یمكن أن نقول أن الأعمال أو المه

المنقضیة هي تقریبا تلك التي یمارسها الوكیل المتصرف القضائي فقط أن الأول یمارسها في حالة 

و علیه سوف تكون دراستنا للمصفي في حالة التصفیة أما الثاني فیمارسها في حالة الإفلاس.

صرف القضائي المنصوص علیها ضمن غیاب النصوص الصریحة قیاسا على دور الوكیل المت

القواعد العامة المنظمة له.

المطلب الثاني

طرق تعیین المصفي و انقضاء مهامه

یتولى الإشراف على أعمال الشركة المصف الذيتعیین عند صدور قرار التصفیة یتضمن

لكن قد لا یتضمن قرار 19و القیام بكافة الإجراءات التي تقتضیها عملیة التصفیة إلى غایة قفلها،

التصفیة تعیینه ویكون وفقا للعقد الأساسي، حیث تتنوع طرق تعیینه (الفرع الأول)، وهو الأمر

مهامه (الفرع الثاني).نقضاءنفسه بالنسبة لا

الفرع الأول

المصفيطرق تعیین 

تتم التصفیة عند الحاجة إما على ید "التالي نصها:من ق.م.ج 445جوع إلى نص المادة بالر 

مصف واحد أو أكثر تعیینهم أغلبیة الشركاء، وإذا لم یتفق الشركاء على تعیین المصفى وتحدید طریقة 

عمان،2012،ص 507. الشركات التجاریة، دار المسیرة للنشر و التوزیع، بسام الطراونة، باسم محمد ملحم، -19
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لمتصرفون بالنسبة إلى التصفیة بناء على طلب كل من یهمه الأمر،وحتى یتم تعیین المصفى یعتبر ا

20".الغیر في حكم المصفین

تتمثل في تعیینه من وهي الأصل و یتضح لنا أن تعیین المصفى یكون بإحدى الطریقتین، الأولى 

تتمثل في التعیین من طرف الطریقة الثانیة معیة العامة للمساهمین (أولا)، و طرف أغلبیة الشركاء أو الج

القضاء(ثانیا).

أولا: تعیین المصفى عن طریق الجمعیة العامة العادیة للمساهمین                                      

من القانون المدني الجزائري فإن الجهة التي تملك سلطة تعیین المصفي 445نص المادة عملا ب

دم ذكر من یملك سلطة التعیین هي إرادة الشركاء التي یتضمنها العقد التأسیسي للشركة، أما في حالة ع

توكل أمر تعیین المصفى إلى الشركاء أنفسهم، مع مراعاة الأغلبیة 445حسب هذا العقد، فإن المادة 

العددیة في ذلك.

من القانون التجاري الجزائري یفهم أن تعیین المصفي عن طریق 782بالعودة إلى نص المادة 

الجمعیة العمومیة العادیة للمساهمین یكون بمراعاة شروط النصاب القانونیة على خلاف الشركات 

عیینه، و ذلك التجاریة الأخرى، و قد أعطى القانون الحق الكامل و السلطة الأولى للشركاء من أجل ت

21لأنهم أصحاب المصلحة الكبرى في هذه التصفیة.

 عدد  یتضمن القانون المدني الجزائري،ج ر،26/09/1975مؤرخ في ،58-75من الأمر رقم 455المادة أنظر -20

.30/09/1975بتاریخ 78

على مایلي:"یعین مصف واحد أو أكثر من طرف الشركاء ، المرجع السابق،من القانون التجاري782تنص المادة -21

نونیة فیما ین المصفي:...بشروط النصاب القامما تضمنه القانون الأساسي أو إذا قرره الشركاء. یعالانحلالإذا حصل 

یتضمن القانون التجاري، المرجع 59-75أنظر الأمر رقم ،یخص الجمعیات العامة العادیة في الشركات المساهمة."

السابق.



�Քɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ�ɤࡧȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧɉ ȉȄɽ Ʉ ɦȄʎɘɀ ɤࡧȄם Ȇɮɏ Ƿࡧȓȷ ȲȆɮם

13

شركات المصري و قانون الموجبات وهذا على غرار بعض التشریعات المقارنة مثل قانون ال

العقود اللبناني التي توكل إلى الجمعیة العامة العادیة للمساهمین مهمة الاختصاص بالمسائل المتعلقة و 

22ثل تعیین المصفى و تحدید أتعابه و عزله ومد المدة المقررة للتصفیة.بتصفیة الشركة م

أن احتمالیة تجدر الإشارة إلى أن القانون الجزائري لم یذكر في مختلف نصوصه جواز أو منع

من  يأننا نجد بعض القرارات الوزاریة قد أجازت إمكانیة تعیین المصفیكون المصفي شخصا معنویا. إلا 

للمؤسسة  يلأشخاص المعنویة، و هذا ما تم تأكیده فعلیا بتعیین الشركة الوطنیة للمحاسبة كمصفبین ا

23الوطنیة للصحافة المنحلة.

شخصا معنویا، كأن یكون شركة أخرى  يالفرنسي الذي أجاز أن یكون المصفبالموازاة مع التشریع ذلكو 

24تتولى التصفیة بواسطة مدیرها.

صل عرف استثناء بموجب نصوص خاصةأن هذه الطریقة أو هذا الأ إلىكما ینبغي الإشارة 

الرغم من اعتبارها شركات المؤسسات المالیة بطریقة تعیین المصفي في البنوك و اختلافحیث نجد 

تتولى عملیة باعتبارها سلطة ضبط صلاحیات تعیین المصفياللجنة المصرفیةإلا أنه تتولى مساهمة

المتعلق 04-10لأمر رقم من ا115ذلك استنادا لنص المادة رقابة ضمان حسن سیر العمل المصرفي، و 

القرض التالي نصها:"یصبح قید التصفیة كل بنك أو كل مؤسسة مالیة خاضعة للقانون الجزائري بالنقد و 

على البنك أو المؤسسة ... تعیّن اللجنة مصف تنقل إلیه كل سلطات الإدارة و التسییر و التمثیل. یتعین 

25.المالیة خلال فترة تصفیتها..."

،التجار القانونیةالتاجر، موجبات نظریة،تجارة  (نظریة الأعمال التجاریة، التنظیم القانوني للرهاني محمد دویدا-22

.549.، ص1997،بیروتد د ن ،الشركات التجاریة)،،المؤسسة التجاریة

صحافة المنحلة ، یتضمن تعیین مصف للمؤسسة الوطنیة لل02/06/1993مؤرخ في ،الوزاري المشتركالقرار  - 23

   .17 .ص، 1993صادر ، 41عدد  "الشعب "، ج ر

24- PHILIPE Merle , Droit commercial : (Sociétés commerciales), 5em édition, Dalloz, Paris, 1996 , P. 105.

، صادر 50ج ر. عدد  یتعلق بالنقد والقرض،،26/08/2010رخ في مؤ 04-10من أمر رقم 115أنظر المادة -25

، ج ر 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2014مؤرخ في 10-14المعدل بموجب قانون  01/09/2010في 

,31/12/2014، صادر في 78عدد



�Քɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ�ɤࡧȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧɉ ȉȄɽ Ʉ ɦȄʎɘɀ ɤࡧȄם Ȇɮɏ Ƿࡧȓȷ ȲȆɮם

14

من القانون التجاري التالي 767یقضي القانون بضرورة شهر اسم المصفي، و ذلك طبقا للمادة 

نصها: "ینشر أمر تعیین المصفین مهما كان شكله في أجل شهر في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة 

26جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة للولایة التي یوجد بها مقر الشركة..."و فضلا عن ذلك في 

ثانیا: تعیین المصفى عن طریق القضاء

إذا كان القضاء في الأصل یتولى سلطة فض النزاعات، إلا أنه منحت إلیه استثناء سلطة اتخاذ 

في حالة ما إذا لم یتم الحصول على قرار بعض القرارات و التدابیر، حیث منح إیاه سلطة تعیین المصفي 

یتولى القاضي أمر هذا التعیین(أ)، وفي حالة العادیة للمساهمین بتعینها للمصفيمن الجمعیة العمومیة 

  (ب).27و تحدید أتعابهقضائي یقوم القاضي بتعیین المصفيما إذا انقضت الشركة بحكم

حالة عدم اتفاق الشركاء –أ

من القانون التجاري التالي نصها :" إذا لم یتمكن الشركاء من 783/1وردت هذه الحالة في المادة 

تعیین مصف فإن تعیینه یقع بأمر من رئیس المحكمة بعد فصله في العریضة ".

فة صاللجوء إلى القضاء للحكم بالتصفیة بمن القانون التجاري 778/2ة لأحكام المادبالتالي یجوز طبقا

:مستعجلة و ذلك بناء على طلب

أغلبیة الشركاء في شركة التضامن.-

28الشركاء الممثلین لعشر رأس المال على الأقل في شركات ذات المسؤولیة المحدودة و المساهمة.-

من طرف القضاء إذا في شركات المساهمةأنه یكون تعیین المصفيالمادة یفهم من خلال هذه

لة استعجالیه بناء على طلب الشركاء الممثلین لعشر رأس المال على الأقل.كانت هناك حا

من القانون التجاري، المرجع السابق. أنظر المادة 767 -26

.65 معمر خالد، المرجع السابق ، ص. -27

، من القانون التجاري، المرجع السابق. أنظر المادة 2/778 -28
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كما نجد أن هذه المادة تثیر إشكالا یتمثل في إقرار الأحقیة في استعمال الدائن لحقوق مدینه،إلا أن هذا 

الحق في الأصل مقرر للشركاء أو أحدهم أو ورثتهم دون غیرهم. فما هو مصدر إعطاء المشرع الحق 

ائني الشركة في طلب تعیین المصفي؟لد

189/1إن مصدر إعطاء المشرع الحق لدائني الشركة في طلب تعیین المصفي هو نص المادة 

من القانون المدني التي تنص على أنه: " لكل دائن و لو لم یحل أجل دینه أن یستعمل باسم مدینه جمیع 

أو غیر قابل للحجز ولا یكون استعمال هذه حقوق هذا المدین، إلا ما كان منها خاصا بشخص

29الحقوق،وأن هذا الإمساك من شأنه أن یسبب عسره، أو أن یزید فیه".

حالة انقضاء الشركة بحكم قضائي - ب

من القانون التجاري بأنه :" إذا وقع انحلال الشركة بأمر قضائي فإن هذا 784/1تقضي المادة 

القرار یعین مصفیا واحدا أو أكثر إذا عیٌن عدة  مصفین فإنه یجوز لهم ممارسة مهامهم بإنفراد و ذلك 

و یقدموا تقریرا مشتركا".باستثناء كل نص مخالف لأمر التسمیة إلا أن المصفین یتعین علیهم أن یضعوا أ

من القانون المدني التي تنص على أنه: "یجوز أن تحل الشركة بحكم 441یقابلها نص المادة 

ي سبب آخر لیس هو من فعل لعدم وفاء شریك بما تعهد به أو لأقضائي بناء على طلب أحد الشركاء،

و یكون باطلا كل اتفاق یقضي بخلاف الشركاء، و یقدر القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة. 

  ذلك".

إلا أن هذا یكون قابل السبب الذي یؤدي إلى تعیین المصفيتجدر الإشارة إلى أنه مهما یكن 

المعارضة ضد الأمر المعین من القانون التجاري على جواز783للطعن فیه، بحیث تقضي المادة 

ویكون 30لأمر، و ذلك من طرف كل من یهمه الأمر،یوم. اعتبارا من تاریخ نشر ا15خلال للمصفي

من اختصاص رئیس المحكمة التي یقع تحت دائرة اختصاصها المركز الرئیسي أمر تعیین المصفي

31للشركة المنقضیة.

معمر خالد، المرجع السابق، ص 66. -30

محمد فرید العریني، الشركات التجار یة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2003، ص 74. 31
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الفرع الثاني

طرق انقضاء مهام المصفي

تنتهي بعزله (ثانیا)، ومن قد تنقضي مهام أو أعمال المصفي بانتهاء مدة وكالته(أولا)، كما قد 

الطبیعي أن تنقضي بوفاته أو استقالته (ثالثا).

أوّلا: انتهاء مدة وكالة المصفي

من القانون التجاري التالي نصها: "لا یجوز أن تتجاوز مدة وكالة 785/1بالرجوع إلى نص المادة 

سب ما أو رئیس المحكمة بحالمصفي ثلاثة أعوام، غیر أنه یمكن تجدید هذه الوكالة من طرف الشركاء 

قد عیٌن من طرف الشركاء أو بقرار قضائي".إذا كان المصفي

مدة ثلاث سنوات في تقدیر المشرعتنتهي عادة بانتهاء أن مهمة المصفي هذه یفهم من نص المادة

المدة یكون إذ یرى أن هذه المدة تكفي لإتمام العملیات التي تقتضیها التصفیة، و جعل إمكانیة تمدید هذه

في طلب تجدید المدة كل الأسباب الملحة و تحت تقریر یعده المصفي، و أن یذكر المصفيللضرورة

وهذا على غرار التشریع 32إقفال التصفیة بالإضافة إلى التدابیر التي تتطلبها التصفیة، دون التي حالة

.33نواتالفرنسي الذي یقضي بأنه یجب أن لا تتجاوز مدة وكالة المصفي ثلاث س

ثانیا: عزل المصفي

یستخلف حسب و  تجاري التالي نصها: "یعزل المصفيمن القانون ال786إلى أحكام المادة استنادا

.الأوضاع المقررة لتسمیته"

یتم بنفس الطریقة التي تم تعیینه بها، فإن تم تعیینه من قبل الجمعیة العامة نجد أن عزل المصفي

العادیة للمساهمین لا یكون عزله إلا بقرار منها، و إن عین من طرف المحكمة فلا یتم عزله إلا عن 

طریقها.

.93معمر خالد، المرجع السابق، ص -32
33- Beatric et GRANGUILLOT Francis, L’essentiel du droit des sociétés :(sociétés commerciales-autres sociétés-

groupements), 7emédition, Galino lextenso éditions, Paris,2008, P.117.
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حل یجب أن یشتمل على تعیین من یدة أن كل قرار أو حكم بعزل المصفيكما یفهم من نص الما

المعزول، ویحق لكل من الشركاء في حالة توافر الطریقة المتبعة في تعیین المصفيمحله و ذلك بذات

أسباب مشروعة توجب العزل رفع طلب إلى القضاء لیحكم بعزل المصفي المعین من قبل الشركاء في 

ك لأن القضاء یعتبر العقد التأسیسي للشركة أو في اتفاق لاحق. ویتم اللجوء إلى القضاء بطلب العزل ذل

(سواء أكان تعیینه عن طریق الشركاء أم بواسطة القضاء)، وتنقسم هنا الآراء حول هذا ها الجهة المخولة ل

الموضوع إلى قسمین:

المعین من قبل الفضاء، وذلك بحجة أن أمر تعیینه یعود یرى أنه یمكن للشركاء عزل المصفيفریق

ویذهب فریق آخر على خلاف الفریق الأول معتبرا أن أصلا للشركاء ولا یتم من طرف إلا استثناء.

إلى  ونؤ یلجالمحكمة هي من تملك وحدها حق عزل المصفي الذي عینته، ذلك لأن الشركاء عندما 

القضاء من أجل تعیین المصفى یكونون قد استنفذوا حقهم في تعیینه وعزله.

ثالثا: وفاة أو استقالة المصفي

بوفاته أو استقالته، و یلحق بحكم الوفاة أو الاستقالة حالة العجز للقیام تنتهي مهمة المصفي

تي سه و غیرها من الأسباب المقبولة البمهامه بسبب مرض أو ما شابه ذلك، وأیضا الحجز علیه أو إفلا

للمهام المخولة إلیه.تؤدي إلى استحالة تنفیذ المصفي

الاعتزال عن عمله لأسباب یقدرها شخصیا بشرط أن یكون ذلك بالإضافة إلى أنه یجوز للمصفي

الشركة في وقت مناسب، وأن لا یتعسف في استعمال حقه و أن یكون مسؤولا عن الأضرار التي تلحق ب

أن یستقل إذا كان معینا من بین الشركاء في نظام نتیجة هذا التصرف، و لیس للمصفي و الشركاء

الشركة إلا إذا وافق جمیع الشركاء الآخرین، كما لا یجوز عزله إلا بناء على قرار قضائي و لأسباب 

34مشروعة.

معمر خالد، المرجع نفسه، ص 96-95. -34
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المطلب الثالث

حقوق المصفي و التكییف القانوني لمركزه

وفي الوقت  التزاماتإن كان المصفي یعین لتنفیذ دور فعّال في عملیة التصفیة حیث یجعله یتحمل 

(الفرع الثاني).نفسه تنشأ له حقوق(الفرع الأول) فإنه یحتل بذلك مركز قانوني 

الفرع الأوّل

حقوق المصفي

لهذا الأخیر أقر  القانون قدفي إتمام عملیة التصفیة، لذلك نجد أن ببذل جهد المصفيیقوم

، وفي استرداد النفقات التي أنفقها في سبیل التصفیة (ثانیا).الحق في الحصول على مقابل(أولاّ)

أوّلا: أجرة المصفي

یجوز للمصفي أن یتقاضى أجرا المصفي بمثابة وكیل عن الشركة إلا أنه اعتباربالرغم من 

، وإذا لم یقدر الأجر في أمر 35في قرار تعیینهویتم تحدیدهمله؛ فلا تعد وكالته بدون أجر عن ع

تعیینه تولت المحكمة تقدیره، مراعیة تلك الأعمال التي قام بها و مدى جهده في تنفیذ أعمال 

.36عن باقي الدیون الأخرىمدة التصفیة، و تمتاز أجرة التي یتقاضاه المصفي تختلفالتصفیة و 

ثانیا استرداد نفقات المصفي 

قد یقوم المصفي بإنفاق مصاریف من ذمته المالیة في سبیل القیام ببعض الإجراءات 

المصفي الذي یلزم ببذل عنایة الرجل التزاماتالضروریة لعملیة التصفیة، حیث یعد ذلك من بین 

یحق للمصفي الحصول على المبالغ التي أنفقها من ماله الخاص في التصفیة؛ فإذا الحریص لكن 

ماله دیونا على الشركة كان له إقامة الدعاوى المختصة بالدائنین الذین أوفى بدینهم و حق دفع من 

، منشورات الحلبي الحقوقیة للتوزیع، بیروت، 2ج (شركة التضامن)،التجاریةلیاس ناصیف، موسوعة الشركات إ - 35

.234، ص 2009

.126.، ص2001، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد معوض، الشركات التجاریةنادیة -36
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. و عادة ما یستوفي المصفي المبالغ 37له أیضا الرجوع بما دفعه على الشركاء كل بنسبة حصته

.38لباقي على الشركاءالمستحقة له من أموال الشركة الموجودة في یده فإذا لم تكفي یرجع با

الفرع الثاني

التكییف القانوني لمركز المصفي

طبیعة المركز القانوني للمصفي، التي كانت محل جدل فقهي هو تحدید من بین الإشكالات

تبره من اعهناككمدیر للشركة (أوّلا)، و تبارههناك من ذهب إلى اعف اختلف الفقه في تكییفهحیث

كوكیل عن والآخرون اعتبروهمن اعتبره كوكیل عن الدائنین (ثالثا)، (ثانیا)، و كوكیل عن الشركاء 

الشركة (رابعا).

أوّلا: المصفي كمدیر للشركة

هذا ر للشركة له سلطات واسعة. ما عیب على ذهب اتجاه إلي أن المصفي هو بمثابة مدی

المصفي عن سلطات حیث تختلف سلطاتالمدیر،أنه أخلط بین سلطات المصفي و الاتجاه

إذ أن المدیر یتمتع بالسلطة اللازمة لاستغلال أموال الشركة ضمن الغایة التي أنشئت المدیر،

الشركة من أجلها و هي الحصول على الربح المادي من أجل توزیعه على الشركاء، بینما السلطة 

بتحصیل أموال الشركة تهاء منها التي یتمتع بها المصفي لا تهدف إلى إحیاء الشركة، إنما الان

دفع التزاماتها ووضع الصافي تحت تصرف الشركاء لإمكانیة قسمته بینهم. و  

، دار 3طسامي عبد الباقي أبو صالح، قانون الأعمال (مقدمة، النظریة العامة للشركات، شركات الأشخاص)، -37

.182، ص. 2004النهضة العربیة، القاهرة، 

.160 .صسمیر، المرجع السابق، نصار-38
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ثانیا: المصفي كوكیل عن الشركاء

ذهب اتجاه إلى اعتبار المصفي وكیلا عن الشركاء بوصفهم أعضاء في الشركة لذلك تتحدد 

هم لا یعتبر وكیلا عنلكن النقد الذي وجه إلى هذا الرأي أنه سلطاته بما یتضمنه قرار تعیینه

خاصة أن المصفي له حق الرجوع على الشركاء الاستیفاء حقوق الشركة لدیهم، كما لو كان أحدهم 

بین وكیلا للشركاء و لم یقدم حصته، أو لم یسدد كامل قیمتها، فكیف یمكننا التوفیق بین اعتباره 

  ؟39البتهم بحقوق الشركة اتجاههمحقه في الرجوع علیهم لمط

ثالثا: المصفي كوكیل عن الدائنین

ذهب رأي إلى اعتبار المصفي وكیل عن الدائنین، و ذلك بقیاس سلطات المصفي على 

السلطات الممنوحة للوكیل المتصرف القضائي في التفلیسة، إلا أن هذا الرأي لم یسلم به أیضا 

الذي یمثل الدائنین و التاجر المفلس على حد سواء، في حین لكون الوكیل المتصرف القضائي هو 

40أن المصفي یمثل فقط الشركة و قد یمثل الشركاء و لا یمثل الدائنین.

رابعا: المصفي كوكیل عن الشركة 

عن الشركة التي یقوم وكیل كإن الاتجاه الغالب في الفقه یذهب إلى اعتبار المصفي 

موجود بین المصفي و الوكیل حیث ینوب كل منهما عن غیره في إدارة بتصفیتها نظرا للتشابه ال

أموال هذا الغیر.                                                                                                 

أن مصفي الشركة أقرب ما یكون وكیلا عن الشركة، حیث أن على أساس نؤید هذا الاتجاهونحن

أعمال التصفیة قد تتضمن القیام ببعض التصرفات القانونیة، ومثل هذه التصرفات لا تحتمل إلا 

أحمد محمود عبد الكریم مساعدة، المسؤولیة المدنیة للمصفي في التصفیة الإجباریة لشركة المساهمة العامة ، دراسة -39

، 2007العلیا، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، عمان، فرع القانون الخاص، كلیة الدراسات ،، أطروحة دكتوراهمقارنة

  .90-86ص  .ص

موسوعة الشركات (الشركات القابضة "هولدنغ" والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان "أوف إلیاس ناصیف، -40

.211.، ص2008، مكتبة الحلبي للتوزیع، بیروت، 5، ط3شور"، ج
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الذي أیده الاتجاهلكن نؤید الوكالة الخاصة بین المصفي والشركة ولا تجوز فیها الوكالة العامة،

.41ذه التصرفات نجد البیع والاقتراض والصلح وغیرهاومن بین هالمشرع الإماراتي،

النظر في نصوص المواد أمعنا، حیث أنه إذا المشرع الجزائرياعتمدهوهو ما

ا تصبغ على المصفي صفة الوكیل عن فإننا نجدها جمیع42من القانون التجاري785،788،773

رثتهمأو ه من طرف أحدهم أو جمیعهم تعیینالشركة. وقد یصبح وكیلا عن الشركاء إذا كان طلب 

.حیث لا یملك حق التعیین هذا غیرهم من دائني الشركة

المطلب الرابع

الجهات المكلفة بالرقابة على أعمال المصفي

وكذلك كل من مجلس الإدارة ظلشركة منقضیة إلا أنه یرغم اعتبار الشركة خلال مرحلة التصفیة ی

في وظائفهم لمراقبة الأعمال التي یباشرها المصفي قائمینمفوضو المراقبةو  للمساهمینالجمعیة العمومیة 

، وقد فرض القانون ضرورة بقاء أجهزة الرقابة وذلك لما لمرحلة التصفیة من أهمیة 43أثناء تصفیة الشركة

الأطراف المعنیة كالشركاء والدائنین...) فتكون الرقابة من حق (وأثر بالغ على العدید من الأطراف 

التي أعطى من القانون التجاري790، 789، 787وهو ما نص علیه المشرع الجزائري في المواد44بها.

كل من الشركاء بموجبها لبعض الأجهزة خصیصا الأحقیة في رقابة أعمال المصفي والمتمثلین في 

.فرع الثالث)المساهمین (الفرع الأول) والدائنین (الفرع الثاني)، والمراقبین (الأو 

.83.المرجع السابق، صأحمد محمود عبد الكریم مساعدة،-41

.النشر، الإسكندریة، د.س.ن، صللطباعة و (شركات الأموال)، الدار الجامعیة د فرید العریني، القانون التجاريمحم-41

65.

، من القانون التجاري، المرجع السابق.785، 788، 773أنظر المواد -42

,105معمر خالد، المرجع السابق، ص. -43

44- RIPERT Georges ,ROBLOT Rene, Traité de droit commercial, 14em Edition, Librairie Générale de droit et

de jurisprudence, Paris, 1994, P. 94.
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الفرع الأوّل

المساهمین لأعمال المصفيالشركاء و رقابة

تظهر إمكانیة رقابة أعمال المصفي من طرف الشركاء أو المساهمین من خلال العدید من 

45النصوص القانونیة التي تمنح لهم الحق في الاطلاع والاستفسار عن حالات تقدم أعمال التصفیة .

46فقد حرص المشرع على تأكید حق الشركاء في الاطلاع على كل عملیات التصفیة ومراقبتها 

حیث أوجب المصفي في غضون ستة أشهر من تعیینه أن یعقد الجمعیة العامة للشركاء، وتقدیم تقریر 

كمالها،      تصفیة و المدة المطلوبة لإعن الوضع الایجابي و السلبي للشركة، حول استمرار عملیة ال

" یستدعيالتي تقتضي على أنه:من القانون التجاري التي تقضي787المادة نصوهذا موازة مع

) أشهر من تسمیته جمعیة الشركاء التي یقدم لها تقریرا عن أصول و خصوم 6المصفي في ظرف ستة(

حالة انعدام ذلك تستدعي الشركة و عن متابعة عملیات التصفیة و عن الأجل الضروري لإتمامها، و في 

الجمعیة سواء من طرف هیئة المراقبة  إن كانت أو من طرف و كیل معین بقرار قضائي بناء على طلب 

كل من یهمه الأمر إذا تعذر انعقاد الجمعیة أو لم یتخذ قرار، فإن المصفي یطلب من القضاء الإذن 

اللازم للوصول إلى التصفیة ."

ا المشرع لهم، فیمارسون المساهمین بكافة الأمور الأساسیة للتصفیة التي خولهیلتزم المصفي بإعلام 

طلب مختلف المعلومات عن وضع ، وحساباتها وذلك بعن طریق مراقبتهم لدفاتر الشركةهذا الحق 

47.الذي یلتزم بوضع كل الدفاتر والأوراق المختصة بالتصفیة تحت تصرفهم، التصفیة من المصفي

وكیلا عن الشركاء أو المساهمین، فیلتزم حسب وكالته بإعلام موكله بكافة الأمور في وباعتبار المصفي

یضع المصفي الجرد وحساب الاستثمار العام و كذلك حساب النتائج ،ظرف ثلاثة أشهر من قفل التصفیة

كما یقوم المصفي باستدعاء جمعیة ن حساب عملیات التصفیة خلال سنة. ویقدم تقریرا مكتوبا یتضم

.105.معمر خالد، المرجع السابق، ص-45

: " یجوز للشركاء أثناء التصفیة أن یطلعوا على مایلي على ، المرجع السابق،من القانون التجاري790دة الماتنص-46

وثائق الشركة بنفس الشروط التي سبق ذكرها من قبل ".

(العقود التي تقع على الملكیة، الهبة والشركة والقرض ، الوسیط في شرح القانون الجدید أحمدي عبد الرزاق السنهور -47

.407.، ص1998، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، 3والدخل الدائم والصلح)، ط
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وفي أجل ستة أشهر من قفل السنة المالیة طبقا للإجراءات التي ،الشركاء مرة واحدة على الأقل في السنة

ینص علیها القانون الأساسي للشركة، وذلك للبت في الحسابات السنویة ومنح الرخص اللازمة، وعند 

، وتتخذ .جمن ق.ت787الاقتضاء تجدد وكالة المراقبین أو مندوبي الحسابات وهذا وفقا لنص المادة 

وأغلبیة أصوات الجمعیات العادیة في الشركات ،القرارات في هذه الموضوعات بشروط النصاب القانوني

دم الحصول على الأغلبیة المساهمة، ویجوز للشركاء المصفین أن یشتركوا في التصویت وفي حالة ع

.48یتم الفصل بقرار قضائي بناء على طلب المصفي أو كل من یهمه الأمرالمطلوبة،

یكون المصفي ملزم بأن یطلع الشركاء المساهمین على المحاسبة السابقة أو الجرد الأوّلي بالتالي 

لبدء التصفیة كلما طلب منه ذلك. إلا أنه لا یجوز للشركاء المساهمین أن یرغموا المصفي على تقدیم 

ویستطیع الشركاء أن یمارسوا رقابتهم عن طریق إجراء 49ابات مفصلة عن التصفیة قبل انتهائها،حس

عملیة مقارنة بین حسابات التصفیة و قائمة الجرد الأصلیة السابقة لها، للتأكید مما إذا كان قد تم 

50إجراء أعمال التصفیة على أكمل وجه.

أن المصفي ملزم بالموجبات التي تترتب على الوكیل من نفس التقنین: " 936كما تقضي المادة 

المأجور فیما یختص بتقدیم حساباته وإعادة المال الذي قبضه عن طریق وكالته".

الفرع الثاني

رقابة الدائنین لأعمال المصفي

یحق للدائنین مراقبة أعمال المصفي رغم عدم ورود كلمة الدائنین في أي نص قانوني، وذلك لأن 

كل النصوص القانونیة تشیر إلى أنه یحق لكل ذي مصلحة أن یتقدم للحصول على معلومات كافیة حول 

مراقب أو أكثر.عملیات التصفیة، ویظهر هذا الدور من خلال قدرة كل ذي مصلحة أن یطلب أولا تعیین 

.من القانون التجاري، المرجع السابق 791أنظر المادة -48

.106معمر خالد، المرجع السابق، ص-49

  .209- 208ص  .ص المرجع السابق،،موسوعة الشركات التجاریة (شركة التضامن)،إلیاس ناصیف-50
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وإذا كان القانون یجیز لكل ذي مصلحة طلب تعیین مراقب واحد أو أكثر فإنه یمنح له حق التدخل 

والاعتراض على أي عمل یعیق أعمال التصفیة من جهة أخرى. ما دامت تتوفر فیهم هذه المصلحة ذلك 

51أن استراد أموالهم هو رهن القیام السوي لأعمال التصفیة.

الثالثالفرع 

رقابة المراقبین لأعمال المصفي

لا تنهى مهام مندوبي الحسابات بانحلال من القانون التجاري على أنه:" 780ة تنص الماد

الشركة."

من ق.ت.ج  بتعیین مراقب واحد أو أكثر من طرف الشركاء إذا لم یوجد 781كما تقضي المادة 

.52مندوبو الحسابات و لو في الشركات غیر الملزمة بتعیینهم

ة یفهم من خلال المادتین أن مفوضو المراقبة یستمرون في وظائفهم بعد حل الشركة أثناء مدة التصفی

ال التصفیة.لیقوموا بمراقبة اعم

وخلافا للتشریع الجزائري فقد أشار التشریع اللبناني إلى أنه في حالة ما إذا استمرت التصفیة 

.53أكثر من مدة التعیین فیجب تجدید تعیینهم من قبل الجمعیة و المحكمة

المبحث الثاني

في تصفیة شركة المساهمة يأعمال المصف

یقوم بمجموعة من الأعمال تهدف كلها إلى تصفیة الشركة بطریقة محاسبیة جیدة كفیلة  يإن المصف

ه الأعمال التي یباشرها المصفي في تصفیة الشركة هي ذ، وتكون معظم ه54بحمایة حقوق كل طرف

    .109- 108ص .، صالسابقمعمر خالد ، المرجع -51

القانون التجاري، المرجع نفسه.من ، 781أنظر المادة -52

خارج لبنان"أوف (الشركات القابضة"هولدنغ"و الشركات المحصور نشاطهاناصیف، موسوعة الشركات التجاريإلیاس-53

  .242 .ص المرجع السابق،،شور")

معمر خالد، المرجع السابق، ص. 113. -54
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نفس تلك الأعمال التي یتولاّها الوكیل المتصرف القضائي في تسییره للتفلیسة، و ذلك نظرا للتشابه 

الذي یلعبه كل واحد منهما و كذلك نظرا لكون بعض الأحكام القانونیة التي تحكم ر وجود في الدو الم

الإفلاس أحكاما عامة تطبق في حالة التصفیة أیضا، وهذا رغم الاختلافات الموجودة بین تصفیة الشركة 

وإفلاسها.

لى أعمال إ التي یمارسها المصفي من أجل تصفیة أموال الشركةالأعمالویمكن تقسیم

تتمثل في اتخاذ إجراءات تحفظیة ترمي إلى المحافظة على أموال الشركة وذلك بحصرها تمهیدا تمهیدیة

لأنها تشمل تلك الأعمال الأعمال الفعلیةوأعمال أخرى یطلق علیها اسم ، (المطلب الأول)لتصفیتها

ءات الشركة و غیرها من الإجراالتي هي من صلب التصفیة و التي یتم فیها تحصیل أو استیفاء دیون 

(المطلب الثاني).التي تستدعیها عملیة التصفیة

المطلب الأول

  يالأعمال التمهیدیة للمصف

قبل أن یبدأ المصفي أعمال التصفیة، یقوم باتخاذ إجراءات تحفظیة یهدف من خلالها إلى وضع 

ك یلتزم بمجموعة من الأعمال التي تشمل ذلبالإطار الملائم لممارسة أعمال التصفیة بكل شفافیة، و 

اتخاذ عملیة النشر كأول خطوة للدخول في أعمال التصفیة ( الفرع الأول) لیقوم بعدها باللجوء إلى 

استیلام دفاتر الشركة (الفرع الثاني) بالإضافة إلى القیام بإعداد قائمة الجرد و المیزانیة (الفرع الثاني).

الفرع الأول

النشربإجراءالقیام

یعد نشر قرار التعیین من الأعمال التحضیریة الأولیة التي یتعین على المصفي القیام بها حیث 

یمكنّه الشهر بالاحتجاج على الغیر بأعمال التصفیة، كما أن في دلك نوع من الرعایة اللازمة للحقوق 

من القانون 767ا ما نصت علیه أحكام المادة ذ، وه55وإضفاء الشفافیة على هذه التصرفات المرتقبة

معمر خالد، المرجع نفسه، ص. 113. - 55
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التجاري التالي نصها: "ینشر أمر تعین المصفیین مهما كان في أجل شهر في النشرة الرسمیة للإعلانات 

القانونیة وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة للولایة التي یوجد بها مقر 

.56الشركة..."

لمادة أن كلمة ینشر جاءت مبنیة للمجهول فلم یتم تبیین الشخص وما یلاحظ من خلال هذه ا

من القانون التجاري التي تنص على أنه: " 768، بل تركت ذلك لنص المادة 57الذي یقوم بهده العملیة

یقوم المصفي أثناء تصفیة الشركة و تحت مسؤولیته بإجراءات النشر الواقعة على الممثلین القانونیین 

وجب القانون إضافة إلى هذا النشر أن یتم إرسال هذه المعلومات عن طریق رسالة عادیة وقد أ ".للشركة

اء,الإجر غرضها إعلام المساهمین في الشركة، ویسهر المصفي على قیام بهذا 

الفرع الثاني

استلام دفاتر الشركة

ن الجزائري ینظم هذه بالرغم من عدم وجود نص في القانو ترى الدكتورة نادیة فوضیل أنه 

، أنه عندما یتسلم ةالمقارننصوص بعض التشریعاتیمكن أن یستكشف من خلال إلا أنهالمسألة، 

.58دفاتر الشركة یتمكن من وضع بیان تفصیلي، بما للشركة من حقوق و ما علیها من دیون يالمصف

فانه من واجب مدیري الشركة وإذا كان من واجب المصفي أن یستلم دفاتر الشركة و مستنداتها، 

بمجرد تقدیم طلب  التصفیة و تعیین المصفي، أن یقدمون ویسلموا مستندات الشركة، موضحا فیها 

أصول الشركة و دیونها والتزاماتها بالإضافة إلى أسماء عناوین الدائنین و المعلومات التي قد یطلبها 

.59المصفي

من القانون التجاري، المرجع السابق. المادة 767 أنظر -56

معمر خالد، المرجع السابق، ص. 114. -57

.86ضیل نادیة، المرجع السابق، ص.ف -58

موجبات والعقود اللبناني على أنه:" على المصفي القضائي وغیر قضائي ...أن یتسلم من قانون ال927تنص المادة -59

ومقوماتها التي یسلمها إلیه المدیرون...".ویحفظ دفاتر الشركة وأورقها
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مسلك مسك الدفاتر التجاریة. وهذا وفقا لأحكام وعند مسك المصفي لدفاتر الشركة فانه یسلك

في الكتاب الأول من الباب الثاني بعنوان الدفاتر التجاریة، ابتداء من المقررة القانون التجاري الجزائري

) و ما یلیها و التالي نصها: " كل شخص طبیعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر 9المادة (

ا بیوم عملیات المقاولة وأن یراجع على الأقل نتائج هذه العملیات شهریا، بشرط أن الیومیة یقید فیه یوم

."یحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق التي یمكن معها مراجعة تلك العملیات یومیا

المصفي لدفاتر الشركة عملیة تمهیدیة لازمة، والتي تعقبها عملیة جرد استلامویعتبر إجراء 

أموال الشركة و موازنة الحسابات بما لها و ما علیها.

الفرع الثالث

و المیزانیةإعداد قائمة الجرد

ن أموال و ما علیها من التزاماتبعد أن یستلم المصفي دفاتر الشركة یقوم بجرد ما للشركة م

.میزانیة (ثانیا)الفیحرر بذلك قائمة الجرد (أولا) و 

أولا: إعداد قائمة الجرد

یلتزم المصفي بإعداد قائمة الجرد بمجرد حصوله على دفاتر الشركة وأوراقها و مقوّماتها التي یسلمها 

المشروع ، وقد جاء 60إلیه المدیرون، لیضع كشفا تفصیلیا بین ما للشركة من حقوق وما علیها من دیون

الجزائري بتحدید مهلة وضع قائمة الجرد بثلاثة أشهر من قفل كل سنة مالیة، حیث نصت على أنه: 

"یضع المصفي في ظرف ثلاثة أشهر من قفل كل سنة مالیة الجرد و حساب الاستثمار العام وحساب 

.61یة المنصرمة"الخسائر و الأرباح و تقریرا مكتوبا یتضمن حساب عملیات التصفیة خلال السنة المال

قانون الموجبات و العقود اللبناني الذي لم یقم بتحدید مهلة لوضع قائمة الجرد وذلك ل هذا خلافا

بسبب اختلاف حجم الأعمال و الموجودات من شركة لأخرى.

عبد الرزاق أحمد، المرجع نفسه، ص. 402. السنهوري -60

من القانون التجاري، المرجع السابق.789أنظرا لمادة -61
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یعتبر وضع قائمة الجرد إجراءا ضروریا، ویعد مخالف للنظام العالم كل شرط وارد في نظام 

 ينع المصفي من وضع هذه القائمة، وإن إهمال إجراء قائمة الجرد یعرض المصفالشركة یقضي بم

.62مسؤولیة تجاه أصحابا المصلحةلل

في فقرتها الثانیة من القانون التجاري یفهم أن المشروع الجزائري 839بالرجوع إلى نص المادة 

في، وأن هذا التقریر یكون قد فرض إعداد قائمة الجرد خلال الستة أشهر الأولى مند تعیین المص

الخصوم وعن متابعة عملیات التصفیة وهو نفس مضمون قائمة الجرد.و حول وضعیة الأصول 

من القانون التجاري التي تقضي بمعاقبة 839المادة منا نص الفقرة الثالثةذویؤكد ه

تلي انقضاء كل ثلاثة أشهر الأولى التيالالمصفي في حالة عدم قیامه بإعداد قائمة الجرد خلال 

.63سنة مالیة

یستنتج من خلال كل هذا أن قائمة الجرد الأولى التي یقوم بإعدادها المصفي عند استلام 

مهامه یجب أن تقدم خلال ستة أشهر من تاریخ تعیینه، بینما تقدم قوائم الجرد التي تلي انقضاء 

   ة.كل سنة مالیة، خلال الثلاثة أشهر الأولى للسنة المالیة الجدید

من القانون التجاري وإن 267إلى  264تخضع طریقة إعداد قائمة الجرد لأحكام المواد 

كانت تتحدث عن الإفلاس فلا بأس بذلك لأن أحكام إعداد قائمة الجرد هي أحكام عامة یتم 

، و یكون شأن المصفي هنا شأن الوكیل المتصرف القضائي.64تطبیقها أیضا في حالة التصفیة

ویستخلص من ذلك أن المصفي یعد قائمة الجرد من نسختین أصلیین یودع أحدها بكتابة ضبط 

في فقرتها الثالثة من 264المحكمة ویبقى النسخة الثانیة عنده، وهذا وفقا لما نصت علیه المادة 

(الشركات القابضة "هولدنغ" و الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان"أوف موسوعة الشركاتإلیاس ناصیف،-62

   .217 -216ص  .المرجع السابق، صشور")،

من القانون التجاري، المرجع السابق.    أنظر المادة 839 -63

267، من القانون التجاري، المرجع نفسه. أنظر المادة 264- -64
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س وهذا ما یفعله الوكیل المتصرف القضائي بعد إحصائه لأموال المدین المفل.65القانون التجاري

وخلال الثلاثة أیام من رفع الأختام الموضوعة على أملاك المدین المفلس.

في مثلما هي إلى أن عملیة وضع الأختام لیست ضروریة في حال التصفیة تجدر الإشارة 

بینما في حال التصفیة لا 66حال الإفلاس أین تعد من التصرفات الضروریة لحصر أموال المدین المفلس

لى أموال الشركة إذ أن ذلك یعطل أعمال التصفیة. ولكن یجوز لدائني الشركة الحصول توضع الأختام ع

.67على أمر من القضاء بوضع الأختام كإجراء تحفظي محافظة على حقوقهم

یمكن أن یستعین المصفي في تحریره لقائمة الجرد بأي شخص أخر، كذلك بإمكانه أن ینیب 

وشأنه 68فمثلا یمكنه الاستعانة بخبیر أو بأحد الشركاء، ض مهامهشخص آخر لیقوم مقامه في أداء بع

في فقرتها الأخیرة من 264هنا شأن الوكیل المتصرف القضائي أیضا، وهذا ما أشارت إلیه المادة 

القانون التجاري التالي نصها: " و یجوز أن یعاون وكیل التفلیسة في تحریر قائمة الجرد أي شخص یرى 

لیقدر قیمة الأشیاء".اختیاره لذلك أو 

وإذا كان القانون یجیز لكل ذي مصلحة طلب تعیین مراقب واحد أو أكثر فإنه یمنح له حق التدخل 

والاعتراض على أي عمل یعیق أعمال التصفیة من جهة أخرى. ما دامت تتوفر فیهم هذه 

.69المصلحة ذلك أن استراد أموالهم هو رهن القیام السوي لأعمال التصفیة

على أنه: " .... وتحرر قائمة الجرد تلك في أصلین یودع من القانون التجاري، المرجع نفسه،264/3تنص المادة -65

أحدهما فورا بكتابة ضبط المختصة ویبقى الأصل الثاني بین یدي وكیل التفلیسة...."

  .35ص.  مرجع السابقارة، الزواوي باهیة، ترارست س-66

عبد الرزاق أحمد، المرجع السابق، ص. 402. السنهوري -67

.119 معمر خالد، المرجع السابق، ص. -68

معمر خالد، المرجع نفسه، ص. ص 109-108. -69
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ثانیا: إعداد قائمة المیزانیة

یقوم المصفي بإعداد میزانیة افتتاحیة تمهیدا للدخول في الأعمال الفعلیة للتصفیة، حیث 

.70یقوم بإعدادها في بدء السنة الموالیة على أساس المیزانیة الخاصة للشركة في السنة المنصرمة

بأن یقوم 94/294المرسوم التنفیذي من 03فبالنسبة للمؤسسات العمومیة، قد فرضت المادة 

المصفي بإعداد المیزانیة وتقدیمها للجنة الولائیة للتصفیة، ویجب علیه إرفاقها بملاحظاته حول 

على أنه: " یعد المكلف بالتصفیة فور تعیینه حصیلة 03تقریر المیزانیة، حیث نصت المادة 

.71في المادة أدناه مصحوبة ملاحظاته"التصفیة التي یرسلها إلى لجنة التصفیة المنصوص علیها 

أیضا تلك التعهدات التي أبرمتهالمحاسبیة للشركة، كما یحدید ایبین تقریر المیزانیة الوضعیة 

جرد المخزونات، الحقوق والدیون)ویجب، أن تكون مرفقة بالجرود النظامیة ( جرد العقارات، 

وواضحة ومحتویة على معلومات كافیة من یجب أن تكون مفصلة بالإضافة إلى الملاحق التي 

أجل تسهیل عملیة التصفیة.

وفي حالة وجود إعاقته لإنجاز المیزانیة، یجب على المصفي أن یعلم لجنة التصفیة، ویقترح 

.72الحلول اللازمة لذلك

.120، ص. نفسهمعمر خالد، المرجع -70

یتعلق بكیفیات حل وتصفیة المؤسسة العمومیة غیر     25/09/1994مؤرخ في 94/294یذي رقم مرسوم التنف-71

  .1994ادر في ، ص63المستقلة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، ج رعدد 

، الشركات التجاریة، ط3، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1993، ص. 136. القیلوبي سمیحة -72



�Քɼכ ɪࡧ ɀ ɘɦȄ�ɤࡧȓʊɱɽ ɱȆɜɦȄࡧɉ ȉȄɽ Ʉ ɦȄʎɘɀ ɤࡧȄם Ȇɮɏ Ƿࡧȓȷ ȲȆɮם

31

المطلب الثاني

الأعمال الفعلیة للمصفي

تتمثل الأعمال الفعلیة للمصفي في قیامه باستغلال الشركة أثناء التصفیة(الفرع الأوّل)

وتسدید ماعلیها من دیون حسب الأولویة القانونیة (الفرع ،وتحصیله لحقوقها(الفرع الثاني)

إلى  ةوكذلك بیعه لأملاك هذه الشركة بالقدر الضروري للتصفیة (الفرع الرابع)، بالإضاف،الثالث)

(الفرع الخامس).إنهائه للتصفیة

الفرع الأوّل

الاستمرار في استغلال الشركة أثناء فترة التصفیة

من القانون التجاري التي تنص على أنه " في حالة استمرار 792عملا بنص المادة 

لیها استغلال الشركة، یتعین على المصفي استدعاء جمعیة الشركاء حسب الشروط المنصوص ع

، و إلا جاز لكل من یهمه الأمر أن یطلب الاستدعاء سواء بواسطة مندوبي 789في المادة 

ة أو من وكیل معین بقرار قضائي".الحسابات أو هیئة المراقب

عن التصفیة، و لكن إذا خارجوفقا لهذا النص یعد الاستمرار في استغلال الشركة  عمل

رأى المصفي ضرورة التصفیة، فلا یحق له ممارسة هذا العمل بمفرده إلا بعد استشارة جمعیة 

، و هذا ما تم إقراره أیضا في التقنین التجاري 73الشركاء حسب الشروط التي یقتضیها القانون

خول في أعمال جدیدة الفرنسي، حیث أجاز صراحة للمصفي متابعة الأعمال الجاریة للشركة والد

تستدعیها عملیة التصفیة، ولكن بشرط أن یحصل على تصریح من الجهة التي عیّنته سواء كانت 

.74الجمعیة العامة أو المحكمة

ا عملیات التصفیة، إلا فلا یجوز للمصفي قانونا أن یقوم بإجراء تصرفات جدیدة لا تستلزمه

إذا كان هذا الإجراء الجدید هو إتمام لعملیة سابقة على انقضاء الشركة، فإن هذا الإجراء یقع 

.89.، صالمرجع السابقأحكام الشركة في القانون التجاري الجزائري: ( شركات الأشخاص)،ضیل نادیة،ف -73
74- SINE Laure, Droit des sociétés, 7emEdition, Dunod, Paris, 2016, P.140.
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صحیحا، ومثاله في ذلك مواصلة تأجیر بعض الأماكن بضرورة تخزین السلع فیها، ففي هذه 

75الشركة من التزاماتالحالة یجوز للمصفي الاستمرار في تنفیذ عقد الإیجار و الوفاء بما على 

من القانون المدني التالي نصها " لیس للمصفي أن یبدأ أعمالا 446وهذا ما تقضي به المادة 

جدیدة للشركة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة".

من القانون التجاري التي تنص على أنه:" لا ینجم عن 769وهذا بالموازاة مع نص المادة 

كم القانون فسخ إیجارات العقارات المستعملة لنشاط الشركة بما فیها محلات السكن حل الشركة بح

التابعة لهذه العقارات...".

القاعدة العامة بأنه إذا كانت سلطات المصفي المبینة في نظام الشركة أو في مع الإشارة إلى أن

كة أثناء التصفیة فیجب اتفاقیات صریحة من الشركاء، تجیز للمصفي الاستمرار في استغلال الشر 

عندها إعمال هذه النصوص أو الشروط ، أما إذا كانت هذه السلطات غیر مبینة ، فإنه لا یجوز 

للمصفي أن یربط الشركة بأعمال جدیدة لا تستدعیها التصفیة و عرقلتها.

الفرع الثاني

تحصیل دیون الشركة (استفاء حقوق الشركة)

ه إلا أن یسهر على تحقیق تخول له أعمال التصفیة، ما علیالأصل أن المصفي الذي

الشركاء، و  اء ما للشركة من دیون لدى الغیرالغایة، و یكون ذلك باللجوء إلي تحصیل و استیفهذه 

76حمایة لهذه الحقوق من الضیاع.

لكن بالرجوع إلى التشریع الجزائري، نجد أنه لم یأتي بنص صریح في هذا الصدد، إذ لا 

نجد نصا قانونیا یمنح للمصفي مهمة تحصیل الدیون و إنما أعطى ذلك للوكیل المتصرف 

   .153 .ص ،مرجع السابقبلعیساوي محمد الطاهر،ال-75

"هولدنغ" و الشركات المحصور نشاطها خارج لبنان "أوف (الشركات القابضةموسوعة الشركاتإلیاس ناصیف ،-76

.219.المرجع السابق، صشور")،
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هذا خلافا للمشرع اللبناني الذي منح هذه المهمة و 77القضائي في إدارته لأموال المدین المفلس.

تباعا  لكن78من القانون الموجبات والعقود اللبناني.83ریحة في نص المادة للمصفي بصفة ص

من القانون 788نص المادة عملا بلقیاس مهام المصفي على مهام الوكیل المتصرف القضائي، و 

ه حتى أننجد التجاري الجزائري التي تمنح للمصفي سلطات واسعة لمباشرة أعمال تصفیة الشركة،

التيالإجراءات الضروریة للتصفیة ، و یتوجب علیه اتخاذ جمیعالواسعة یتمتع بهذه السلطات

79من بینها إجراء تحصیل الدیون.یكون

نجد أنه من واجب المصفي القیام بتحصیل دیون الشركة واستفاء حقوقها في ذمة  الغیر وعلیه 

لذي یقوم بتحصیل فیكون شأنه في هذه الحالة شأن المتصرف القضائي ا80أو في ذمة الشركاء.

دیون المدین المفلس فیلجأ بذلك المصفي إلي مطالبة مدیني الشركة بتسدید ما علیهم للشركة من 

، و ینظم بذلك قائمة بأسماء المدینین للشركة و یضع تقریر بالأعمال 81دیون في مواعید استحقاقها

82على مدینیها.و الإجراءات التي قام بها للمطالبة بدفع الأقساط والدیون المستحقة 

یقبض لم الشیكات والأسناد التجاریة و ویعود للمصفي في سبیل تحصیل حقوق الشركة أو یتس

قیمتها، و یظهرها و یجري علیها عملیات الخصم، كما یعود له أن یوقع الإیصالات،و یرفع 

83الحجوز و یلقي قیود التأمین و الرهن التي تضمن حقوق الشركة.

زواوي باهیة، تراریست سارة، المرجع السابق، ص 38. -77

من قانون الموجبات والعقود  اللبناني علي أنه "یعود للمصفي وحده باعتباره ممثلا للشركة في أثناء 83تنص المادة -78

مرحلة التصفیة ملاحقة استفاء حقوق الشركة، بالوسائل التي یراها ممكنة ومفیدة فقد یستنسب المطالبة الحبیة إذا توخى فیها 

ى المطالبة القضائیة".  نفعا لمصلحة الشركة، كما قد یلجأ إل

القانون التجاري، المرجع السابق. من أنظر المادة 788 -79

.458.، ص2005منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، محمد فریدة العریني، محمد السید الفقي، الشركات التجاریة،-80

.539.، صمرجع السابقفوزي محمد سامي، ال-81

دار الثقافة ،2والالكترونیة،دراسة مقارنة)، ج محمود الكیلاني، الموسوعة التجاریة و المصرفیة :(التشریعات التجاریة -82

.407.، ص2007للنشر والتوزیع ، عمان،

.145، ص مرجع السابقنصار سمیر، ال-83
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یقوم المصفي بمطالبة المساهمین بالجزء غیر المدفوع من القیمة الاسمیة لأسهمهم باعتبار 

من أجل تبریر مطالبته للشركاء ، ولا یلتزم المصفي 84أنهم مدینون للشركة بهذه الحصص

المساهمین  بتقدیم حصصهم، أن یثبت عدم كفایة المبالغ النقدیة الموجودة في صندوق الشركة أو 

د دیونها، ولكن علیه مقابل ذلك أن لا یتعسف في مطالباته تلك، خاصة إذا كان لدى الشركة  لتسدی

كما له أن یطالبهم بتسدید المبالغ المترتبة في ذمتهم في صندوقها أموال تكفي لسداد دیونها.

للشركة، سواء ترتبت علیهم من جراء قرض أو أي تصرف آخر تعاقدي أو غیر تعاقدي.

بناء للمصفي أن یقوم بمطالبة  حقوق الشركة إما ودیا و إما قضائیا، فتكون الحالة الأولى

طلب الوفاء من الشریك أو الغیر بطرق الوفاء العادیة، أما في حالة عدم جدواها، فیكون على 

كماتحصیل دیون الشركة  تحت التصفیة مباشرة رفع الدعاوى القضائیة من أجل حق فيللمصفي

توجه إلیه الدعاوي المتعلقة بوفاء دیون الشركة والمخالفات التي یرتكبها، و هذا بالنظر إلي طبیعة 

85یرفع لها أوعلیها من دعاوى أمام القضاء.فیماالقانونیة باعتباره ممثلا عن الشركة 

لمالیة بعد أن یستوفي المصفي كل حقوق الشركة لدى الغیر و الشركاء، یقوم بإیداع المبالغ ا

المتحصل علیها في أحد البنوك لحساب الشركة تحت التصفیة خلال أربع و عشرین ساعة من 

، وهذا خلافا للوكیل المتصرف القضائي الذي یقوم بإیداع هذه المبالغ فورا بالخزینة 86وقت القبض

87العامة.

، للشئون الجامعیة البحرین، مؤسسة لورد العالمیةفي المالیة (شركات الأموال)أسامة كامل، عبد الغنى حامد، مبادئ-84

.193.، ص2006

.221 المرجع السابق، ص. موسوعة الشركات التجاریة:(شركة التضامن)، إلیاس ناصیف، -85

أسامة كامل، عبد الغني حامد، المرجع السابق، ص 193. -86

زواوي باهیة، ترارست ساررة، المرجع السابق، ص 38. -87
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الفرع الثالث

تسدید دیون الشركة حسب الأولویة القانونیة

تكون له الأهلیة لتسدید الدیون من القانون التجاري على أنه " و788/2تنص المادة 

توزیع الرصید الباقي".و 

أن القانون قد خوّل للمصفي مهمة تسدید الدیون بصفة صریحة نجد من خلال هذا النص

واعد العامة التي تقضي بضرورة إلا أنه لم یبین كیفیة سداد هذه الدیون مما ینبغي الرجوع إلى الق

دفع الدیون المضمونة قبل غیرها.

" تقسم أموال الشركة بین :من القانون المدني التالي نصها 447وهو ما أشارت إلیه كذلك المادة 

سائر الشركاء بعد استیفاء الدائنین لدینهم، و بعد طرح المبالغ اللازمة لقضاء الدیون التي لم یحل 

یون المتنازع فیها، و بعد ردّ المصاریف أو القروض التي یكون أحد الشركاء قد أجلها، أو الد

باشرها في مصلحة الشركة".

النص أن القانون لم یضع نظاما جماعیا لتسدید دیون الشركة في حال  هذا یتضح من خلال

اوي، كما أن انقضائها و تصفیتها، كما فعل في حالة الإفلاس، أین یعامل فیها الدائنین بالتس

التصفیة على خلاف الإفلاس لا تشكل سببا مسقطا لآجال الدیون، وعلى هذا الأساس یكون 

وبما أن الدیون المؤجلة لا للمصفي أن یسدد فقط الدیون المستحقة والحالة الأجل على الشركة.

الدیون عند تستحق بسبب التصفیة، فإنه یجب على المصفي أن یودع المبالغ اللازمة لسداد تلك 

حلول میعاد استحقاقها.

یلتزم المصفي بنشر كل الإعلانات اللازمة لدعوة جمیع الدائنین لیتقدموا بمستنداتهم التي تبین 

حقوقهم على الشركة، دون أن یحدد القانون مدة لذلك على خلاف الإفلاس أین یتم تحدید المهلة 

الدیون و بالتالي فلا یمكن وضع مهلة معینة بشهر واحد، ففي مرحلة تصفیة الشركة لا تحل كل
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لها، بل نجد أن القانون یلزم المصفي على إیداع حقوق الدائنین الذین لم یحضروا لاستفادة حقوقهم 

88لدى خزینة المحكمة على ذمة الدائن.

تجدر الإشارة إلي أنه یمكن للمصفي اللجوء إلى تطبیق قاعدة الإیفاء الجزائي في حالة عدم 

كفایة النقود لتسدید الدیون، وفي هذه الحالة كثیرا ما یترتب عنها إفلاس الشركة و ذلك بالعودة 

على المساهمین لمطالبتهم بالمبالغ اللازمة لدفع هذه الدیون، إلا أنه لا یلزم المساهمون بأكثر من 

89القیمة الاسمیة لأسهمهم لأجل تغطیة دیون الشركة.

انون التجاري على أن " شركة المساهمة هي الشركة التي یقسم من الق592حیث تنص المادة 

رأسمالها إلي حصص وتتكون من شركاء لا یتحملون الخسائر إلا بقدر حصتهم".

حددها المشرع مثلما دید دیون الشركة تحت التصفیة نظرا لعدم تحدید المشرع الجزائري لكیفیة تس

القواعد العامة التي تقضي تستوجب علینا العودة إلي ، 90الفرنسي بالترتیب حسب الأولویة القانونیة

بدفع الدیون المضمونة على غیرها.

من الضروري البدأ بتسدید الدیون الممتازة (أولا)، وبعدها یتم تسدید الدیون بالتالي یكون

م بتعویض المكفولة بالرهن(ثانیا)، و بعدها یتم تسدید الدیون العادیة (ثالثا)، و في الأخیر یتم القیا

العمال المستخدمین المسرحین (رابعا).

المكتبة القانونیة، د ب ن، ،(شركة الأشخاص والأموال والإستثمار)موسوعة الشركات التجاریة د الحمید الشواربي، عب-88

   .126 .ص د س ن،

.242 إلیاس ناصیف، المرجع السابق، ص. -89

90 GUIRAMAND France. HERAUD Alain , Droit des sociétés : (des autres groupements et des entreprises en

difficulté), 11emEdition, Dunod, Paris, 2004, P.550.
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تسدید الدیون الممتازة-أولا

تحتل الدیون الممتازة الصدارة الأولى ضمن الهرم التسلسلي للوفاء بحقوق الدائنین على أساس 

أن هذه الدیون منح لها المشرع بموجب نص خاص حق الأولویة والفضلیة على باقي الدیون حیث 

" یمارس من القانون التجاري التالي نصها:159على سبیل الحصر بموجب نص المادة حددها 

امتیاز الدائن المرتهن طبقا لهذا القانون على الأموال المثقلة بالتفضیل على كل الامتیازات الأخرى 

باستثناء مایلي:

امتیاز الخزینة،-1

امتیاز المصاریف القضائیة،-2

ق للمحافظة على الشئ،امتیاز المصاریف التي تنف-3

الامتیاز الممنوح لأصحاب الأجور بموجب النصوص الجاري بها العمل".-4

هذه الدیون الممتازة تحدیدتولتمع الإشارة إلى أن بعض نصوص القانون المدني أیضا 

91من القانون المدني الجزائري.993،992،9921،990،963،907ومنها المواد 

بالإضافة إلى هذه الدیون نجد مجموعة من الدیون الخاصة أتت على ذكرها نصوص من 

من القانون المدني وهي المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول، وما 1001إلى  990المواد 

مقاولین و المهندسین المعماریین یستحق لبائع العقار من ثمن و ملحقاته، المبالغ المستحقة لل

92الذین اقتسموا عقارا.الشركاءو 

من القانون المدني، المرجع السابق.993، 992، 991، 990، 963، 907أنظر المواد -91

المرجع نفسه. أنظر المواد من 990 إلى 1001، -92
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ثانیا:تسدید الدیون المكفولة برهن

تضمنها قد ببعض ممتلكات الشركة كأصل ثابت، كما مضمونة الالسندات في العادة  تصدر

القاعدة  قد لا یحل موعد استحقاق السندات أثناء تصفیة الشركة. و نجدجمیع أصول الشركة، أو

من الناحیة القانونیة أن البدأ في تصفیة الشركة لا یلزم التعجیل في دفع الدین.العامة 

إلا أنه قد جرت العادة على دفع قیمة السندات حتى ولو لم یحن میعاد استحقاقها، و إلا فإن 

بذلك و كون ذلك بعد مدة زمنیة طویلةالشركة لن تنقضي إلا بحلول میعاد هذا الاستحقاق، و قد ی

تصفیة مما یزید من مصاریفها، وفي حالة ما إذا كانت السندات مضمونة بعقار معیّن فإن تطول ال

المتحصل من بیع ذلك العقار یتم استعماله في تسدید السندات، وإذا بقي فائض یتم ضمه مع 

93المتحصلات المختلفة و یستخدم في سداد الدیون الأخرى.

تسدید الدیون العادیة -ثالثا

یقوم المصفي بسداد الدیون العادیة قبل توزیع أي أموال على المساهمین حیث یستدعي 

الدائنون عن  طریق إرسال رسائل إلى عناوینهم أو عن طریق الإعلانات، وعندما تسدد یجب أن 

، في حالة ما إذا كانت 94تكون المساواة في حصول كل دائن على حقه عند حلول أجل دینه

تم الحصول علیها في التصفیة كافیة للوفاء بجمع دیون الشركة فانه مكن حینها الأموال التي

تسدید هذه الدیون بالكامل،أما إذا لم تكن كافیه للوفاء بالدیون المستحقة للشركة و كان لدائني 

الشركة الرجوع فیها بقي من حقوقهم على أموال الشركة الخاصة، فیجب على المصفي أن یطلب 

95أو مساهم أن یقدم من ماله الخاص ما هو ملتزم به لوفاء دیون الشركة.من كل شریك 

93 RIPERT Georges ; ROBLOT Rene,Traité de Droit commercia, 16em.Edition, L .G.D.J , Delta, 2003, P.1159.

.224.المرجع السابق، ص( شركات التضامن)،موسوعة الشركات التجاریةإلیاس ناصیف،-94

.139 عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص. -95
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وفیما یخص الدائنین الذین لم یحضروا لاستفاء حقهم، فعلى المصفي أن یقوم بإیداعها على 

ذمتهم لدى خزینة المحكمة التي تتم في دائرة اختصاصها عملیات التصفیة( المركز الرئیسي 

96للشركة).

ض العمال المستخدمین المسرحینرابعا: تعوی

عادة ما تلجأ الشركة عند دخولها طور التصفیة إلى إنهاء علاقة العمل التي تربطها بالعمال 

إذ قد یرى المصفي أنه من غیر اللازم المحافظة على جمیع المستخدمین، فیجب إنهاء العلاقة 

یكون هذا التصرف مختلف عن الامتیاز التي تربطهم بالشركة. و بالتالي یكون ملزم بتعویضهم، م 

من القانون المدني 993، المذكورین في نص المادة 97المخصص للعمال و المكتبة و الخدم

. لأنه لا یتعلق بأجرة مقابل عمل، بل بدفع تعویض لإنهاء علاقة العمل.98الجزائري

، یتضمن الحفاظ 09-94تخضع عملیة تسریح العمال وتعویضاتهم للمراسیم التشریعیة رقم 

، یحدد التقاعد 10-94على الشغل و حمایة الأجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة، و 

، یحدد التأمین عن البطالة لفائدة الأجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا 11-94المسبق، و 

99إرادیة لأسباب اقتصادیة.

وتبدأ هذه العملیة بإعداد وضعیة العمال الشركة على أساس سجلات حركة العمال و الأجور،حیث 

تسمح هذه العملیة للمصفي بأن یمیز بین العمال الذین یجب تسریحهم من الذین یحالون على 

، من المرسوم  التشریعي 24، 23، 22التقاعد والتقاعد المسبق، و  هذا حسب نصوص المواد 

على أنه : " یخول الأجیر الذي هو محل تسریح، في إطار 22ث تنص المادة حی94-09

96- RIPERT Georges, ROBLOT Rene, Op. Cit, P. 1165.

.137 معمر خالد، المرجع السابق، ص. -97

على أنه : " یكون للدیون التالیة امتیاز على جمیع أموال ، المرجع السابق،من القانون المدني993تنص المادة -98

المدین من منقول و عقار: المبالغ المستحقة للخدم، والمكتبة، والعمال و كل أجیر آخر ..."

الشغل و حمایة الأجراء الذین  -05-1994، یتضمن الحفاظ على المرسوم التشریعي رقم 94- 09 مؤرخ في 26 -99

.21/06/1994صادر بتاریخ 34لهم بصفة لا إرادیة، ج ر عدد:یفقدون عم
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تقلیص من عدد العمال والذي یقبل الاستفادة من نظام التأمین من البطالة، الحق في تعویض 

یساوي أجر ثلاثة أشهر یتحمل دفعها المستخدم عند التسریح. 

تأمین عن البطالة بعد شهرین من تاریخ یستفید الأجیر المذكور في الفقرة أعلاه من أداءات ال

فعلى المصفي أن یقوم أثناء إعداد تعویضات العمال، على الخصم من المبلغ 100تسریحه".

تعویضات القروض والتسبیقات التي منحتها الشركة، ویجب إعداد جمیع الملفات الخاصة 

101بالمنازعات المتعلقة بالعمال من أجل إتباع الإجراءات الخاصة بتسویة هذه الخلافات.

الفرع الرابع

بیع أملاك الشركة بالقدر الضروري للتصفیة 

منح المشرع الجزائري للمصفي على غرار التشریعات المقارنة حق بیع أموال الشركة تحت 

و یجوز له بیع من القانون المدني التالي نصها: " 446/2التصفیة بصفة صریحة في نص المادة 

مال الشركة منقولا أو عقارا إما بالمزاد و إما بالترضي ما لم یقید قرار تعیینه هذه السلطة ".

من القانون التجاري على أنه: " یمثل المصفي الشركة و تخول له 788بالمقابل نصت المادة 

ى هذة السلطات الناتجة عن السلطات الواسعة لبیع الأصول ولو بالترضي غیر أن القیود الواردة عل

القانون الأساسي أو أمر التعیین لا یحتج بها على الغیر".

نص المادتین أن إقرار صلاحیة المصفي في بیع موجودات الشركة تحت خلالیفهم من

التصفیة مفیدة بشرط أن یكون البیع لإیفاء الدیون أو لحاجات التصفیة أو القسمة. إذ أنه إذا لم 

تم تحصیله من حقوق الشركة في تسدید دیونها یسمح للمصفي حینها باللجوء إلى بیع یكفي ما 

لاتها لتسدید ما تبقى من دیونها.عقارات الشركة و منقو 

المرجع نفسه.، 9419-05-26، المؤرخ في  09-94 رقم من المرسوم التشریعي22أنظر المادة -100

المرجع السابق، ص. 90. أحكام الشركة في القانون التجاري الجزائري(شركات الأشخاص)، 101- فضیل نادیة،
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هذا البیع لتسهیل عملیة القسمة یجیزالقانونیرى الأستاذ عبد الرزاق أحمد السنهوري أن كما

بین المساهمین إذا كانت قسمة الأموال عینا غیر ممكنة، أو تفادیا لضیاع هذه الأموال إن كانت 

102قابلة للتلف. 

یستخلص من العبارة " بالمزاد أو بالترضي، ما لم یقید قرار تعیینه هذه السلطة"، أن المشرع 

ني و المصري والفرنسي ذهب إلى إعطاء كامل الحریة للمصفي الجزائري على غرار المشرع اللبنا

ع باللجوء إلى المزاد العلنيمن حیث اعتماده لطریقة بیع موجودات الشركة، و أجاز له أن یبی

103ضي.اأن یبیع مباشرة عن طریق التر أو

ریح من من القانون المدني أن هذه السلطة تقید بالاشتراك الص446/2أوضحت المادة  وقد

طرف الشركاء في النظام الأساسي للشركة، أو في اتفاق لاحق. فالأصل أن سلطة المصفي تظهر 

104من القانون المدني.446/2من خلال قرار تعیینه وعند خلو هذا القرار من القیود تطبق المادة

مباشرة إلي بعد إتمام المصفي لعملیة بیع موجودات الشركة و قبضه لثمنها، یعود وبالتالي 

استكمال عملیة تسدید دیون الشركة، فیتم بذلك الوفاء بما على الشركة من دیون، و بعدها یقوم 

بتحدید الصافي من أموال الشركة و حصره تمهیدا لقسمته بین جمیع المساهمین كل بحسب حصته 

في الشركة.

یها بیع أملاك الشركة على إلى أن المشرع الجزائري لم یحدد المدة التي یجب فتجدر الإشارة 

عكس المشرع الفرنسي، الذي ألزم بیعها في الثلاثة أشهر الأولى الموالیة للإعلان عن بدأ إجراءات 

.105التصفیة

( العقود التي تقع على الملكیة، الهبة والشركة الجدید، الوسیط في شرح القانون المدنيعبدالرزاق أحمدالسنهوري-102

.405.، ص2000،  منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 3والقرض و الدخل الدائم و الصلح)، ط 

1149.-1148.p., op. cit, pReneRIPERT Georges, ROBLOT-103

من القانون المدني، المرجع السابق. أنظر المادة 2/446 -104

105-DOMINIQUE Legeais , Droit commercial et des affaires , 19emEdition, Dalloz, Paris, 2011, P.558.
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لقد ثار جدل فقهي حول ما إذا كان للمصفي أن یرهن عقارات الشركة بغیر إذن خاص من 

یجوز له ذلك طالما كان لازما لأغراض الجمعیة العمومیة. و قد استقر الرأي الراجح على أن 

التصفیة، لأن المصفي یحق له بیع منقولات الشركة و عقاراتها لسداد دیونها حسب ما ذكرته المادة 

106من القانون المدني، فیوكله من باب أولى رهنها.446/2

وردت على سلطات المصفي بعض القیود التي لا یجوز مخالفتها و تتمثل في أنه:كما

لا یجوز للمصفي أن یقرر تحویل الشركة من شكل إلى أخر أو أن یستخدم موجودات الشركة 

قصد تأسیس شركة جدیدة لحساب الشركاء أو قصد الانضمام إلى شركة قائمة و ذلك لأن كل هذه 

الأعمال تخرج عن إطار التصفیة. و تعد حقوقا خاصة بالشركاء، الأمر الذي یستدعي موافقتهم 

من القانون التجاري التالي نصها: " یرخص بالتنازل الإجمالي عن 772تقضي به المادة طبقا لما 

مال الشركة أو عن حصة المال المقدمة إلى شركة أخرى إذا كان قد تم ذلك خاصة عن طریق 

الإدماج.

في شركات التضامن بموافقة كافة الشركاء.-1

التي تطلب لتعدیل القانون الأساسي.و في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة بالأغلبیة-2

وفي الشركات المساهمة حسب شروط النصاب و الأغلبیة المنصوص علیها في الجمعیات -3

غیر العادیة".

ن مال الشركة التي توجدوحفاظا على أموال الشركة یمنع القانون التنازل عن كل أو جزء م

هذا وفقا للمادة أصوله أو فروعه، و في حالة تصفیة إلي المصفي أو مستخدمیه أو أزواجهم أو 

من القانون التجاري تستثني حالة اتفاق كافة 770المادة نجد أن بینمامن القانون التجاري.771

الشركاء على التنازل عن كل أو عن جزء من مال الشركة في حالة التصفیة إلي شخص كانت له

في الشركة صفة الشریك المتضامن أو المسیّر، أو القائم بالإدارة أو المدیر العام أو مندوب 

106- فضیل نادیة، أحكام الشركة في القانون التجاري( شركات الأشخاص)، المرجع السابق، ص.ص. 88-  89.
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حسابات أو مراقب، شریطة أن یتم ذلك برخصة من المحكمة و بعد  الاستماع قانونا إلى المصفي 

107و مندوب الحسابات أو المراقب إن وجدوا.

دعاوى الجاریة أو القیام بدعاوى جدیدة لصالح بالإضافة إلى أنه لا یجوز للمصفي متابعة ال

التصفیة، إلا إذا حصل على إذن للقیام بذلك وهذا من طرف الشركاء أو بقرار قضائي، إذا كان 

108من القانون التجاري.788/3تعیینه قد تم بواسطة المحكمة، و هذا ما تقضي به المادة 

الفرع الخامس

نهایة التصفیة و آثار قفلها 

توجب علیه ی. و ن أموال الشركةمتى تمت التصفیة و تحدد الصافي مصفي تنتهي مهمة الم

كاء الأموال بأن یضع بین أیدي الشر متابعة كافة الإجراءات الضروریة لقفل التصفیة. كما یلتزم

، كما یجب علیه أن یطلب (أوّلا)لكا مشاعا للمساهمین تجري قسمته بینهمالباقیة التي تصبح م

طبقا للأوضاع المقررة للقید محو قید الشركة من السجل التجاري خلال شهر من قفل التصفیة

109.الذي یكون من بین آثار هذه الأخیرة (ثانیا)و 

أولا: إجراءات نهایة التصفیة  

تخضع نهایة التصفیة لبعض الإجراءات القانونیة التي یستلزم على المصفي إتباعها من أجل 

الوصول إلى قفل التصفیة نهائیا، و تتمثل هذه الإجراءات في استدعاء الجمعیة العامة للشركاء 

إعلان قفلها (ج)، وصولا إلى إیداع (أ)، ثم اللجوء إلى قفل التصفیة (ب) وبعدها القیام بنشر

دفاتر الشركة (د).

السابق. من القانون التجاري، المرجع 771 ،770 أنظر المادتین -107

من القانون التجاري، المرجع نفسه. أنظر المادة 3/788 -108

. 86 سعید أحمد شعله، قضاء النقض في المواد التجار یة، منشأة المعارف للتوزیع، الإسكندریة، 1999، ص. -109
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استدعاء الجمعیة العامة للشركاء-أ

من القانون التجاري على أنه:"یدعى الشركاء في نهایة التصفیة للنظر 773تنص المادة 

.في الحساب الختامي، وفي إبراء إدارة المصفي وإعفائه من الوكالة والتحقق من اختتام التصفیة

فإذا لم یدع الشركاء فإنه یجوز لكل شریك أن یطلب قضائیا تعیین وكیل یكلف بالقیام بإجراءات 

110الدعوة بأمر مستعجل ."

یفهم من هذا النص أنه بعد انتهاء المصفي من عملیة تصفیة الشركة ، یقوم باستدعاء 

الجمعیة العامة للشركاء للنظر في الحساب الختامي عن أعمال التصفیة التي قام بها طیلة مدة 

التصفیة والتصدیق علیه، و أنه في حالة امتناع المصفي عن هذا الاستدعاء، جاز لكل شریك 

إلى القضاء تعیین من یقوم بهذا الإجراء.اللجوء 

قفل التصفیة-ب

الأصل أن تتم عملیة قفل التصفیة على ید الجمعیة العامة للشركاء بعد تصدیقها على 

حسابات المصفي، إلا أنه قد لا تتمكن هذه الأخیرة من قفل التصفیة، كما قد ترفض التصدیق على 

في هذه الحالة یتم الحكم بإقفال التصفیة بقرار قضائي بناء الحساب الختامي لأعمال التصفیة، و 

على طلب المصفي أو كل من یهمه الأمر، فیقوم المصفي عندئذ بوضع حساباته بكتابة المحكمة 

حتى یتمكن كل من یهمه الأمر من الإطلاع علیها فضلا عن حصوله عن نسخة منها تكون على 

حسابات وعند الاقتضاء في إقفال التصفیة بدلا من جمعیة نفقته. وتتولى المحكمة النظر في هذه ال

112من القانون التجاري.774. و هذا وفقا لنص المادة 111المساهمین

من القانون التجاري، المرجع السابق. أنظر المادة 773 -110

شریط علي، المؤسسات ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة، دارسة نظریة و عملیة وفقا لأحكام القانون -111

.101.، ص2005الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، الجزائر، 

القانون التجاري، المرجع السابق. من أنظر المادة 774 -112
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نشر إعلان قفل التصفیة-ج

من القانون التجاري بأنه:" ینشر إعلان إقفال التصفیة الموقع علیه من 775تقضي المادة 

المصفي، بطلب منه في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة أو في جریدة معتمدة بتلقي الإعلانات 

القانونیة ویتضمن هذا الإعلان البیانات التالیة:

وعة عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة، العنوان أو التسمیة التجاریة متب-1

نوع الشركة متبوع ببیان "في حالة التصفیة"،-2

مبلغ رأسمالها،-3

عنوان المقر الرئیسي، -4

أرقام قید الشركة في السجل التجاري،-5

أسماء المصفین و ألقابهم وموطنهم،-6

وافقت على حسابات المصفین تاریخ و محل انعقاد الجمعیة المكلفة بالإقفال إذا كانت هي التي-7

أو عند عدم ذلك، تاریخ الحكم القضائي المنصوص علیه في المادة المتقدمة و كذلك بیان 

المحكمة التي أصدرت الحكم، 

ذكر كتابة المحكمة التي أودعت فیها حسابات المصفي".-8

إیداع دفاتر الشركة-د

د على معرفة المركز المالي للشركة وتعد یقصد بدفاتر الشركة الدفاتر التجاریة التي تساع

دفاتر ومستندات الشركة وسیلة أساسیة في الإثبات بالإضافة إلى الثقة المتوخاة فیها سواء من قبل 

ه لم یتطرق إلى هذه الحالة، إلا أن المساهمین أو الغیر. وبالرجوع إلى القانون الجزائري نجد أن

التجاریة دلیلا هاما بشأن جمیع العملیات التجاریة التشریع المقارن نجد أنه یعتبر الدفاتر
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والتصرفات القانونیة التي أجریت من قبل الشركة طیلة مدة نشاطها العادي أو التي أجراها 

113المصفي خلال فترة التصفیة، حیث یتیسر الرجوع إلیها كلما دعت الحاجة لذلك.

مكتب السجل التجاري الذي یقع في دائرته المستندات في لزم المصفي بإیداع هذه الدفاتر و فی

مركز الشركة، ما لم تعین جماعة الشركاء مكانا آخر لحفظها. ویجب أن تبقى محفوظة في المحل 

المذكور مدة عشر سنوات من تاریخ  شطب الشركة من السجل التجاري و هذا حسب التشریع 

.سألةأما فیما یخص التشریع الجزائري فلم یذكر هذه الم114.المصري

ثانیا: آثار قفل التصفیة

ینجم عن عملیة قفل التصفیة زوال الشخصیة المعنویة للشركة (أ)، و شطب قید الشركة من 

السجل التجاري (ب).

زوال الشخصیة المعنویة للشركة-أ

، حیث ما كانت الشركة تحت التصفیة محتفظة بشخصیتها المعنویة طیلة فترة التصفیةبعد

من القانون التجاري على أنه:"وتبقى الشخصیة المعنویة للشركة قائمة 766/2المادة نصت 

بمجرد الانتهاء من أعمال التصفیة ونشر إعلان قفلها ، ف115لاحتیاجات التصفیة إلى أن یتم إقفالها"

.116تنقضي هذه الشخصیة المعنویة وتزول بصفة نهائیة

، دار الجامعة الجدیدة ات الأشخاص، شركات الأموال)(شركالمصري، تنظیم الشركات التجاریةعباس مصطفى-113

.333.، ص2002للنشر، الإسكندریة، 

.76 المرجع السابق، ص. الشركات التجاریة، محمد فرید العریني، -114

من القانون التجاري، المرجع السابق.766المادة أنظر -115
116-SINE Laure, Op.Cit, P.140.
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شطب قید الشركة من السجل التجاري   -ب

إذا كان قیام الشركة وثبوت شخصیتها المعنویة یتوقف على القیام بإجراء القید في السجل 

التجاري، فإن زوال الشركة وانقضاء شخصیتها المعنویة تجاه الغیر یتوقف على إتمام إجراءات 

لمصفي یثبت فیه أنه قام بإیداع الحسابات الشطب التي تكون بناء على تقدیم طلب من قبل ا

یجب أن یقدم الطلب خلال شهر واحد من تاریخ تامیة للتصفیة وأنه قام بنشر انتهاء التصفیة، و الخ

انتهاء التصفیة، وإذا لم یقدم المصفي هذا الطلب فیتوجب على مكتب السجل التجاري محو القید 

117من تلقاء نفسه.

معمر خالد ، المرجع  السابق، ص.148. -117
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من اعتبار المصفي وكیلا عن الشركة (الموقف الراجح)، فهو یقوم بتنفیذ انطلاقا

وإتمام الإجراءات باسمه ولحساب موكلیه وفقا للقاعدة العامة مما یعني أن الوكیل یعد الالتزامات

حیث أنه في حالة تجاوزه للسلطات ،أعمال التصفیة التي شرع فیها عن ةشخصیمسؤولیة مسؤولا

المقررة وفقا للقواعد العامة لمسؤولیة ،لخطأ أو إهمال في تنفیذ أعمالهالممنوحة له أو عند ارتكابه

إذا قام بأي عمل من الأعمال التي تخرج عن اختصاصه فإنه الوكیل الذي تجاوز حدود وكالته 

تعویض الضرر الذي یلحق یسأل عن  ذلك بالإضافة إلى،إنما یسأل عنه شخصیازم الشركة و لایل

مسؤولیة مدنیة بشقیها التقصیري هو بذلك یسأل ف الغیر بسبب أخطائهبالشركة والمساهمین و 

التعاقدي (المبحث الأول)، كما یمكن أن یتعرض لمسؤولیة جزائیة في حالة ما إذا صدر منهأو 

كما لو ارتكب جریمة خیانة الأمانة أو تزویر في ،علیها قانوناتصرف یشكل جریمة یعاقب

(المبحث الثاني).118أو إفشاء أسرار الشركة تحت التصفیة،حسابات التصفیة

.134باسم محمد ملحم، بسام حمد الطراونة، المرجع السابق، ص.-118
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المبحث الأول

المسؤولیة المدنیة للمصفي

تعتبر المسؤولیة المدنیة من المحاور الأساسیة للقانون المدني؛ خصوصا و أنها ترتكز 

على فكرة تعویض الضرر الناجم عن أي تصرف قانوني یلحق ضررا بالغیر، و هذا ما أكدته 

119.من ق. م.ج124دة الما

یق النصوص للمصفي في ظل غیاب نصوص خاصة تفید تطبوتقوم المسؤولیة المدنیة

، وتكون العامة المقررة في القانون المدني التي تفترض لقیامها بعض الأركان(المطلب الأول)

الشركة مسؤولیة عقدیة، بینما مسؤولیته تجاه الغیر مسؤولیة تقصیریةمسؤولیته تجاه

عن الضرر أركانها تنتج عن هذه المسؤولیة آثار تتمثل في التعویض ثاني)، وبتحقق (المطلب ال

(المطلب الثالث).120كما تخضع للتقادم

المطلب الأول

المسؤولیة المدنیة للمصفيقیام أركان                            

كن الخطأ الذي یصدر عن المدین تقوم المسؤولیة المدنیة على أساس ر عدة العامة القا        

الرجل العادي بصفة عامة وعن المصفي بصفة خاصة ( الفرع الأول) و كذلك ركن الضرر أو 

الذي ینتج عن هذا الخطأ( الفرع الثاني)، مع ضرورة وجود علاقة سببیة بین الخطأ و الضرر 

الناتج عنه ( الفرع الثالث).  

على أنه : " كل فعل أیا كان یرتكبه الشحص بخطئه، و یسبب ق,م. ج، المرجع السابق،من  124ة تنص الماد-119

ضررا للغیر یلزم من كان  سببا في حدوثه بالتعویض".

بلمولود آمال، المسؤولیة المدنیة للمسیرین في شركات المساهمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمال، -120

.13-12، ص.ص.2015)، 2، سطیف(فرع قانون الأعمال، جامعة محمد الأمین دباغین
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الفرع الأول 

ركن الخطأ

إلا أن الغموض الذي یكمن یعد ركن الخطأ شرطا ضروریا لقیام المسؤولیة المدنیة بنوعیها، 

عناصره (ثانیا).في ركن الخطأ هو تحدید المقصود به (أولا)، و 

أولا: تعریف الخطأ

خطأ على أنه: كل إخلال بالتزام قانوني مع الوعي استقر الفقه و القضاء في تعریف ال

بهذا الإخلال و هذا الالتزام القانوني هو دائما التزاما ببذل العنایة؛ أي على الشخص أن یتوفى في 

سلوكه الیقظة و الحیطة،و إذا انحرف عن هذا السلوك وكان قادرا على التمییز كان، هذا الانحراف 

. أما بالنسبة للمسؤولیة العقدیة فیتمثل فیها الخطأ العقدي 121یةخطأ یستوجب المسؤولیة التقصیر 

على هذا الخطأ العقدي، وبناء 122من القانون المدني176في عدم تنفیذ العقد، وقد نصت المادة 

على القواعد العامة یجب أن یكون عدم التنفیذ راجع إلى خطأ المدین و یقع على الدائن إثبات 

ثبت عدم التنفیذ الكلي للالتزام المنصوص علیه في العقد، أو أنه تم الخطأ العقدي للمدین؛ أي ی

. و خطأ المصفي یكون 123تنفیذه بشكل جزئي أو بشكل معیب، و سواء كان عن عمد أو إهمال

سواء عند إخلاله بالتزام قانوني مما یستوجب علیه مسؤولیة تقصیریة، أو بامتناعه عن تنفیذ العقد 

سؤولیته عقدیة.كما اتفق علیه ما یجعل م

ثانیا: عناصر الخطأ

یكتمل ركن الخطأ بقیامه على عنصري التعدي (أ) و الإدراك (ب).

ل شهادةادري زینة، إجقى سهام، القانون كمصدر للالتزام في القانون المدني الجزائري، ( دراسة مقارنة)، مذكرة لنی-121

.10.، ص2014الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

على أنه: " إذا استحال على المدین أن ینفذ عینا حكم علیه ، المرجع السابق انون المدنيمن الق176تنص المادة -122

بتعویض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ التزامه،..."

(التصرف القانوني، العقد و الإرادة زام في القانون المدني الجزائريبلحاج العربي، النظریة العامة للالت-123

.266.، ص2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، دیوان5ط  ،1جالمنفردة)،
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عنصر التعدي-أ

یتمثل عنصر التعدي في انحراف الشخص في سلوكه عن السلوك الواجب إتباعه، فیمثل 

هذا الانحراف خطأ یسأل عنه صاحبه مسائلة تقصیریة، فالمصفي یجب علیه أن یبذل العنایة 

كل انحراف عن هذه العنایة رجال المحاسبة لتدقیق الحسابات ومحافظتها، و اللازمة التي یعرف بها 

خطأ من طرفه؛ ذلك لأنه حتى یعتبر فعل المصفي خطأ أم لا یجب أن یقاس سلوكه بسلوك یعتبر

الشخص المعتاد في هذه المهنة.

بعضها في لموجودات الشركة تحت التصفیة و یمكن أن یظهر هذا الانحراف في تقدیم المص

ن یعرض هذا العمل كحصة لشركة أخرى، مما یؤدي إلى عدم تحصیل المبالغ النقدیة، كما یمكن أ

المساهمین في شركة المساهمة إلى المخاطر التي تلازم أعمال الشركة الجدیدة، أو أن یتأخر في 

تثبیت دیون الشركة في تفلیسة أحد مدینها أو إذا قصّر في اتخاذ الإجراءات الاحتیاطیة التي 

أو تواطؤه مع مدیني تقتضیها مصلحة الشركة، أو مخالفته لقرارات الشركاء فیما یخص التصفیة،

الشركة على الإضرار بمصالحها، و یكون في كل هذه الحالات مسؤولا عن الأخطاء التي 

124ارتكبها.

ج عنه ضرر حتى یتحقق ركن الخطأ العقدي لابد أن یصدر عن المصفي خطأ عقدي ینت

یكون التزام بهذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن التزام المصفي قد للشركة تحت التصفیة، و 

بتحقیق نتیجة كما هو الحال في تمثیل الشركة أمام القضاء بعد قبول الشركاء أو المساهمین لذلك 

أو القضاء إذا تم تعیینه من طرفه، و تقدیم حساب دوري و ختامي عن أعماله، و كل هذه 

محافظة على أموال مه بالتحقیق النتیجة المقصودة. أما التزال لا تبرأ ذمته إلا بقیامه بها و الأعما

125حقوقها فهو التزام ببذل عنایة.الشركة و 

معمر خالد، المرجع السابق، ص 158. -124

.98رجع السابق، ص.ة، المأحمد محمود عبد الكریم مساعد-125
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عنصر الإدراك-ب

دراك الذي یتمثل في الوعي یضاف إلى عنصر التعدي لتكوین ركن الخطأ عنصر الإ

إدراك المصفي عموما یتمثل في وعیه بكامل مسؤولیاته ة حقیقة الفعل الذي یأتیه المصفي، و معرفو 

و حدودها، وعن الأعمال التي یجب أن یأتیها وعن الأخرى التي یجب أن یمتنع و صلاحیاته

126عنها.

الفرع الثاني

الضرر

فلا مجال لقیام الركن الثاني من أركان المسؤولیة، حیث أنه إذا انعدم الضرر یعتبر الضرر

ذلك لانعدام المصلحة في ذلك.دعوى المسؤولیة و 

ف الضرر، إلا أن الفقه یتفق على اعتباره كل مساس بحق المشرع لم یعرّ بالرغم من أن ف         

من حقوق الشخص أو بمصلحة مشروعة له.

تحدد المصلحة المشروعة بحسب النظام العام القائم في دولة معینة سواء بالنظر إلى 

حیانا بین المسؤولیة الضرر هو الذي یفرق أأو الاجتماعیة أو الاقتصادیة، و الاعتبارات السیاسیة

المدنیة والمسؤولیة الجنائیة التي تقوم أحیانا حتى بدون توافر ضرر معین (كما في حالة الشروع 

.127في جریمة معینة)، بینما لا یتصور قیام الأولى إلا بوجود الضرر

معمر خالد، المرجع السابق، ص 159. -126

، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، ة للالتزام (مصادر الالتزام)دربال عبد الرزاق، الوجیز في النظریة العام-127

.78،ص. 2004
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بتطبیق هذه القواعد العامة في مجال مسؤولیة المصفي تجاه الشركة؛ فإن أي عمل 

اوز به المصفي حدود سلطاته أو القواعد العامة من شأنه أن یلحق ضررا بالشركة تحت یتج

128التصفیة.

الفرع الثالث

علاقة السببیة

الضرر بین الخطأ الذي یرتكبه المسؤول و نعني بالعلاقة السببیة وجود علاقة مباشرة ما 

129الذي أصاب المضرور.

ث الضرر؛ بمعنى أن یكون المصفي قد أحدبین الخطأ و توافر علاقة السببیة فیجب 

في مجال مسؤولیة المصفي تجاه الشركة یكون إثبات علاقة الضرر بفعل خطأ عقدي ارتكبه، و 

الشركة الضرر الذي لحق بن تجاوزه لحدود سلطاته من جهة، و السببیة سهلا طالما تم الربط بی

تحت التصفیة من جهة أخرى.

أن الأحكام العامة للوكالة تلزم المصفي بإنجاز مهمته شركة، و في وكیلا عن الباعتبار المص

في حدود سلطاته، بالتالي إن خالف ذلك تتحقق مسؤولیته العقدیة بسبب إخلاله بالتزاماته، ومن 

ثمة یسأل عن تعویض الأضرار التي تلحق بالشركة تحت التصفیة، كما یسأل عن تعویض 

من القانون المدني التالي 124هذا تطبیقا للمادة . و بسبب أخطائهالضرر الذي یسببه للغیر

نصها: " كل عمل أیا كان یرتكبه المرء  و سبب ضررا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه 

بالتعویض".

ذي أصاب الشركة یكون التعویض الذي ترجع به الشركة على المصفي بمقدار الضرر ال

لم یبین المشرع على غرار المشرع م یكن هناك ضرر فلا تعویض، و ذا لإ بسبب هذا الخطأ و 

.104 أحمد محمود عبد الكریم مساعدة، المرجع السابق، ص. -128

خلوفي أحلام، الحوكمة المحلیة ( أسس و مقومات )، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، خودیر نصیرة،-129

   .58 .ص.2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ،والإقلیمیةتخصص قانون الجماعات المحلیة و الهیئات 
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إذا ة بكل تصرف یجریه المصفي باسمها،الإماراتي ما إذا كانت الشركة تلتزم تجاه الغیر حسني النی

كان مما تقتضیه أعمال التصفیة و لو جاوز القیود الواردة على سلطاته أو استعمل المصفي توقیع 

130الشركة لحسابه الخاص.

المطلب الثاني

مسؤولیة المصفي تجاه الشركة و الغیر

على أنه: " یكون المصفي مسؤولا تجاه الشركة و من ق. ت. ج776/1تقضي المادة 

الغیر عن النتائج الضارة الحاصلة عن الأخطاء التي ارتكبها أثناء ممارسة لمهامه".

تجاه تجاه الشركة ( الفرع الأول)، و المصفي قد تثاریفهم من نص المادة أعلاه أن مسؤولیة

الغیر(الفرع الثاني).

الفرع الأول

مسؤولیة المصفي تجاه الشركة

اء تعد مسؤولیة المصفي تجاه الشركة مسؤولیة عقدیة على أساس أن تعیینه من طرف الشرك

المخولة له، أو امتناعه كل ما یصدر عنه من تجاوزات للسلطاتیكون بناءا على عقد، وبالتالي 

یسأل علیه الشركة، یعد خطأ مضرا بالشركة و عن تنفیذ تلك الأعمال الموكلة إلیه من أجل تصفیة

.مسائلة مدنیة أساسها العلاقة التعاقدیة

التالیة:تظهر صور إخلال المصفي بالتزاماته تجاه الشركة من خلال هذه النقاط

.107 أحمد محمود عبد الكریم مساعدة، المرجع السابق، ص. -130
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شركة عن الأخطاء أو الإهمال أو التقصیر الذي یقع منه أثناء یكون المصفي مسؤولا تجاه ال-

التجاریة للوفاء، أو في تحدید الأسانیدقیامه بأعمال التصفیة و إجراءاتها، كما لو تأخر في تقدیم 

131عقد التأمین لمصلحة الشركة، أو قصر في تحصیل حقوق الشركة.

132موجوداتها جملة بدون إذن من الجمعیة العامة.یكون مسؤولا تجاه الشركة، إذا قام ببیع -

یسأل المصفي إذا وافق على قیامه بأعمال التصفیة دون أن یكون لدیه أي إلمام أو درایة بطبیعة -

133الأعمال التي تباشرها الشركة قبل حلها، و لم یقم بالاستعانة بخبراء في مجال نشاطها.

التصفیة كان مسؤولا عن جمیع أمواله الخاصة عن إذا قام المصفي بأعمال جدیدة لا تقتضیها -

134هذه الأعمال و لو تعدد المصفون كانوا مسؤولین بالتضامن.

و یسأل أیضا عن إهمال في إعداد قائمة أو تقدیم الحساب و عدم وجود المال اللازم لسداد -

الدیون الآجلة أو المتنازع فیها.

ال سلطاته في تحقیق غایاته و أهدافه كما یكون المصفي مسؤولا إذا أخطأ في استعم-

135شخصیة.

136یسأل المصفي قبل الشركة إذا أساء تدبیر شؤونها خلال مدة التصفیة.-

.230 إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات التجاریة: (شركة التضامن)، المرجع السابق، ص. -131

.258 القیلوبي سمیحة، المرجع السابق، ص. ص. 256- -132

منصور عبد السلام الصرایرة، " المسؤولیة المدنیة للمصفي تجاه الشركة المساهمة العامة في التصفیة الإجباریة"، -133

.211، ص. 2011، جانفي، 45، العدد مجلة الشریعة و القانون

سمیحة، المرجع السابق، ص. 258. القلیوبي -134

منصور عبد السلام الصرایرة، المرجع السابق، ص. 214. -135

أبو الروس، الموسوعة التجاریة الحدیثة، الدار الجامعیة، الإسكندریة، د س ن، ص. 244. محمد أحمد -136
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الفرع الثاني

مسؤولیة المصفي تجاه الغیر

ضار الناجم عن إخلاله تعد مسؤولیة المصفي تجاه الغیر مسؤولیة تقصیریة أساسها الفعل ال

هو كل شخص من خارج الشركة یتعامل معها في تعاقد، أو یعد لأي سبب من الغیربمهامه  و 

الأسباب دائنا للشركة أو قد یدخل معها في اتفاق قد یلحق به ضرر نتیجة ذلك، أو قد یكون لحقه 

ضرر نتیجة ذلك، أو قد یكون لحقه ضرر من قبل المصفي أثناء تمثیله للشركة في مرحلة 

التصفیة.

مسؤولیة المصفي تجاه الغیر في النقاط التالیة:تبرز و        

على المصفي أن لا یقوم بدفع بعض الدیون الآجلة دون البعض الأخر، حیث تتحقق مسؤولیته -

تجاه الدائنین الآخرین، فیكون لهم الحق في المطالبة بوفاء دیونهم قبل حلول أجل استحقاقها.

طاته أو أرتكب أخطاء في ممارستهاتجاوز فیها سللا تلتزم الشركة بنتائج أعمال المصفي التي -

بل هو الذي یلتزم بها شخصیا تجاه الغیر، و إذا تعدد المصفون كانوا مسؤولین على وجه 

التضامن.

یسأل المصفي عن تعویض الأضرار التي تلحق الغیر أو المساهمین أو الشركاء بسبب أخطائه.-

وفاء دیون بعض الدائنین دون غیرهم، خاصة إذا كان تقوم مسؤولیة تجاه الدائنین عند قیامه ب-

137یعلم بعدم كفایة أصول الشركة و أرصدتها لسداد جمیع دیونها.

القیلوبي سمیحة، المرجع السابق، ص. 258. -137
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المطلب الثالث

أثار المسؤولیة المسؤولیة المدنیة و تقادم الدعاوى المترتبة عنها 

وضرر وعلاقة السببیة تحققت قیام المسؤولیة المدنیة من خطأ متى توفرت شروط 

ترتبت علیها آثارها، ووجب على المسؤول التعویض عن الضرر (الفرع الأول) الذي المسؤولیة و 

یسبق ذلك دعوى المسؤولیة ذاتها،إذ تعویض جزاء للمسؤولیة المدنیة، و أحدثه بخطئه، فیكون هذا ال

(الفرع الثاني).138ع للتقادمالتي بدورها تخضرور أن یلجأ لرفع الدعوى علیه، و بإمكان المض

الفرع الأول

التعویض عن الضرر

تعنى أحكام المسؤولیة المدنیة عموما بتعویض الضرر الذي یحدثه شخص بغیره نتیجة 

سواء أكان هذا الالتزام ناشئا عن العقد، حیث تثور في هذه الحالة لإخلاله بالتزام سابق و ذلك

139المسؤولیة العقدیة، أم عن الفعل الضار، حیث تثور المسؤولیة التقصیریة.

عل أیا كان یرتكبه الشخص من القانون المدني التالي نصها: " كل ف124عملا بنص المادة 

با في حدوثه بالتعویض".یسبب ضررا للغیر یلزم من كان سببخطئه و 

نجد أن قواعد القانون العام تقضي بثبوت الحق في التعویض إذا توافرت أركان المسؤولیة 

المدنیة، فیكون على من تسبب في إحداث الضرر تعویض المتضرر كما أصابه، وفي نفس الوقت 

ما یحق لورثة ینشأ حق المتضرر في التعویض الذي یختلف الحكم به حسب حالات الضرر، ك

المضرور أن یطالبوا بمبلغ التعویض  و ذلك لأن الحق في التعویض ینتقل من المضرور إلى 

ورثته إذا كان الضرر الذي أصابه مادیا، أما في حالة ما إذا كان هذا الضرر معنوي فلا مجال 

مام القضاء.لانتقاله إلا إذا تم تحدیده باتفاق بین المضرور و المسؤول أو طالب به المضرور أ

.269 بلحاج العربي، المرجع السابق،ص. -138

إیاد عبد الجبار ملوكي، المسؤولیة عن الأشیاء و تطبیقها على الأشخاص المعنویة بوجه خاص: ( دراسة مقارنة)، -139

.11، ص. 2009دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 
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یكون المضرور و یستطیع دائن المضرور أن یطالب بالتعویض عن الضرر الذي لحق مدینه 

ذلك عن طریق الدعوى غیر المباشرة. كما یمكن للمضرور تحویل حقه في التعویض إلى شخص 

140أخر یسمى المحال إلیه، فیستطیع بالتالي هذا الأخیر طلب التعویض. 

ب وعلى أساس ما لحقه من خسارة یقدر التعویض بالنظر إلى ما فات المضرور من كس

وللقاضي أن یحكم بحفظ حق المضرور في طلب التعویض لزیادة الضرر. وهذا وفقا لنص المادة 

141من القانون المدني.131

د تطبیق ما لكن في حالة تعدي المصفي على الغیر الذین تعاملوا مع الشركة وهو بصد

سطرته له فلا یعد مسؤولا، بل تنصرف المسؤولیة العقدیة إلى الشركة، بینما إذا قام المصفي بإبرام 

و یمكن للغیر المتضرر من 142عقود أخرى معینة و أخل بها فتنصرف آثار المسؤولیة العقدیة إلیه،

بة بالتعویض على عدم وفاء المصفي باعتباره الممثل القانوني للشركة أن یستند في حق مطال

143مكرر من القانون المدني.182، 182، 132، 131نصوص المواد 

من القانون المدني أن التعویض 132أما بشأن طرق التعویض یفهم من خلال نص المادة 

یكون إما  عینیا ( أولا)، أو بمقابل (ثانیا).

، ص. المرجع السابق( مصادر الالتزام)،دید، الوسیط في شرح القانون المدني الجعبد الرزاق أحمدالسنهوري-140

1041.

على أنه: " یقدر القاضي مدى التعویض عن ، المرجع السابق،من القانون المدني الجزائري131تنص المادة -141

بصفة نهائیة فله أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطالب خلال مدة معینة الضرر الذي لحق المصاب... یقدر التعویض

بالنظر من جدید في التقدیر".

.166 المرجع السابق، ص. معمر خالد، -142

مكرر من القانون المدني الجزائري، المرجع السابق.  أنظر المواد، 131، 132، 182، 182 -143
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أولا: التعویض العیني

، و یعنى 144من القانون المدني164العیني بموجب المادة تم النص على التعویض 

بالتعویض العیني  الحكم بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل أن یرتكب المسؤول الخطأ الذي 

145.ومحوهالضرر قدي لأنه یؤدي إلى إزالة أدى إلى وقوع الضرر، و یعد أفضل من التعویض الن

ویض العیني الذي یقع على محل الضرر،  حیث لا یكون ولكن غالبا ما یتعذر الحكم بالتع

باستطاعته تعویضه كاملا كاستحالة تعویض عاهة دائمة لحقت بالمتضرر ولذلك یلجأ القضاء إلى 

146التعویض بمقابل.

ثانیا: التعویض بمقابل 

یعني التعویض بمقابل أن یؤدي المسؤول إلى ذمة المضرور قیمة معادلة لتلك التي حرم 

منها، فهو لا یرمي إلى محو الضرر وإنما یرمي إلى جبره فقط، وقد یكون التعویض بمقابل نقدي 

وقد یكون بمقابل غیر نقدي، وغالبا ما یكون التعویض نقدي وهو الأصل، ویمكن أن یكون تسدید 

147تعویض مقسطا أو مقابل آخر غیر نقدي كالسندات أو الأسهم.ال

الفرع الثاني

تقادم الدعاوى الخاضعة للمسؤولیة المدنیة 

تختلف القواعد العامة في تقادم دعاوى المسؤولیة المدنیة عن تلك المقررة في تقادم دعاوى 

المسؤولیة المدنیة في حالة تصفیة الشركة التجاریة، حیث أنه من المقرر أن دعوى المسؤولیة 

من القانون المدني، المرجع السابق.164أنظر المادة -144

الجدید، دار الجامعیة ، دراسة مقارنة)(ضرر المضرور محمود عبد الرحیم الدیب، التعویض العیني لجبر-145

.13.، ص2013الإسكندریة

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، مشروع باعتباره مصدر للالتزاممحمود محمد جلال حمزة، العمل غیر-146

.152.،ص1986

معمر خالد، المرجع السابق،ص 165. -147
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فیه المدنیة تخضع للتقادم القصیر المدى الذي یكون  بمرور ثلاث سنوات من الیوم الذي علم 

المضرور بحدوث الضرر، أو علمه بالمسؤول عن الضرر.

سنة والذي 15وإذا  تخلف شرط من هاذین الشرطین یتم اللجوء إلى قواعد التقادم الطویل وهو 

یبدأ سریانه منذ یوم وقوع الفعل الضار لا من یوم العلم به، وعلیه فتسقط دعوى المسؤولیة بمرور 

148ة الحادث المؤدي إلى المسؤولیة (یوم وقوع الضرر).سنة من الیوم الذي وقع فی15

الأصل أن تصفیة الشركة وزوال شخصیتها المعنویة لا یؤدي إلى إبراء ذمة الشركاء وورثتهم 

قبل دائني الشركة، وإنما تبقى مسؤولیتهم قائمة إلى غایة استیفاء حقوقهم، وقبل ذلك یكون الشركاء 

طبقت القواعد العامة الخاصة بالتقادم المسقط ، و التي تقضي بأن لا مهددین لفترة طویلة إذا ما

یسقط الالتزام إلا بانقضاء خمسة عشر سنة فیها عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون 

وفیما عدا بعض الاستثناءات.                                                                                 

إلا أن طبیعة الحیاة التجاریة وما تتطلبه من سرعة وائتمان تقتضي عدم ملاحقة الشركاء لمدة 

طویلة بسبب أعمال الشركة المنقضیة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الضرورة تقتضي عدم 

عملیة التصفیة، لذا خرج المشرع فسح المجال للدائنین الذین تقاعسوا عن المطالبة بحقوقهم أثناء 

الجزائري في هذا المجال بنوع خاص من التقادم وهو تقادم قصیر المدى وهو تقادم لا تتجاوز مدته 

من 777وفي هذا نصت المادة 149سنوات ابتداء من نشر انحلال الشركة في السجل التجاري.5

ر المصفین أو ورثتهم أو ذوي القانون التجاري على أنه: " تتقادم كل الدعاوى ضد الشركاء غی

150حقوقهم بمرور خمس سنوات اعتبار من نشر انحلال الشركة بالسجل الشركة بالسجل التجاري".

وما یفهم من هذا النص هو أن دعاوى الغیر على الشركاء أو ذوي حقوقهم تسقط بمرور 

خمس سنوات، إذا كان موضوع الدعوى متعلقا بأعمال الشركة المنحلة.

جلال حمزة ، المرجع السابق، ص 147. محمد محمود -148

149- فضیل نادیة، أحكام الشركة في القانون التجاري الجزائري: ( شركات الأشخاص)، المرجع السابق، ص 94.

.169 من القانون التجاري، المرجع السابق، ص. أنظر المادة 777 -150
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وقد اعتمد المشرع الجزائري على منهج التفرقة بین الدعاوى التي ترفع على الشریك المصفي 

بوصفه شریك، وتلك التي ترفع علیه بصفته مصفي، فإذا رفعت علیه الدعوى بصفته كشریك 

لمطالبته بدین على الشركة یستطیع بصفته هذه أن یستفید من التقادم الخمسي ( التقادم القصیر) 

في ذلك شأن باقي الشركاء.شأنه 

أما إذا رفعت علیه الدعاوى بصفته مصفیا للشركة، كما لو ارتكب خطأ ترتب علیه الإضرار 

بمصلحة الدائنین، أو كأن یحجز مال الشركة بدون وجه حق، فهي هذه الحالات لا تسقط الدعاوى 

151سنة) فهي تخضع لتقادم طویل المدى.15إلا بمضي (

ساس ینبغي منا البحث عن الدعاوى الخاضعة للتقادم القصیر( أولا)، والدعاوى وعلى هذا الأ     

الخاضعة للتقادم الطویل(ثانیا).

أولا: الدعاوى الخاضعة للتقادم القصیر  

تتمثل الدعاوى التي یسري علیها التقادم القصیر المدى( التقادم الخمسي) في:

الغیر من دائني الشركة على الشركاء بصفتهم الشخصیة أو ورثتهم الدعاوى المباشرة التي یرفعها -

لمطالبتهم بدین في ذمة الشركة.

الدعاوى التي یرفعها الغیر على الشركاء أو المساهمین بمطالبتهم بالوفاء بحصصهم في الشركة -

152أو ما تبقى منها.

ا حصلوا علیه من أرباح الدعاوى التي یرفعها دائنو الشركة على الشركاء لمطالبتهم برد م-

صوریة.

.169 معمر خالد، المرجع السابق، ص. -151

.151 صفوات، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، بني سویف، 2007، ص. بهنساوي -152
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الدعاوى التي یرفعها دائنو الشركة على الشركاء لمطالبتهم برد الأموال أو الأعیان التي وزعت -

153علیهم نتیجة لقسمة موجودات الشركة.

وعلى هذا الأساس ینبغي منا ذكر شروط إعمال هذا التقادم القصیر(أ)، ثم بدء سریانه 

وانقطاعه (ب).

شروط إعمال التقادم القصیر(التقادم الخمسي):-أ

من القانون التجاري یشترط لإعمال التقادم الخمسي مجموعة من 777وفقا لأحكام المادة 

الشروط تتمثل في:

أن تكون الشركة المنحلة شركة تجاریة، لأن التقادم الخمسي ( القصیر) الواردة في القانون -

قواعد العامة المقررة للتقادم حیث لا یجوز التوسع فیه.التجاري، یعد استثناء من ال

أن لا تكون الشركة التجاریة قد تم انقضائها وانحلت، أما إذا كانت الشركة باقیة فإن مسؤولیة -

الشركاء في دیونها تظل قائمة، ومن ثمة لا یستطیع الشركاء التمسك بهذا التقادم القصیر قبل 

دائنیها .

المنقضیة بالطرق المقررة قانونا وفي جمیع الحالات التي یكون فیها الشهر أن یتم شهر الشركة-

واجبا.

إذا نشأ الدین أو استحق بعد حل الشركة، فلا یبدأ التقادم الخمسي في هذه الحالة إلا من تاریخ -

154نشأة الدین  أو استحقاقه لا من تاریخ حل الشركة، إذ لا یتقادم الحق قبل وجوده واستحقاقه.

ویسري هذا التقادم على جمیع الشركات باستثناء شركة المحاصة،  لأنها شركة مستترة لا 

تتمتع بالشخصیة المعنویة، وتقوم في الخفاء ولا یمكن معرفة تاریخ انقضائها أو حلها، وبالتالي 

153- Son nom et prénom," Dissolution et liquidatoin de société" : cause et effets, WWW.Cours-de-

droit.net,Consulté le 08/04/2017, à 18 : 20.

الشركات التجاري)،  الأعمال التجاریة، نظریة التاجر، المحل التجاري،(مبادئ القانون التجاريادر،عبد القالبقیرات -154

.114، ص. 2015المطبوعات الجامعیة، الجزائري، ، دیوان3ط
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ي تخضع دعاوى الغیر ضد أي شریك فیها للقواعد العامة في التقادم وفقا لطبیعة التعامل أي بمض

155مدة التقادم الطویل.

بدء سریان التقادم القصیر وانقطاعه -ب

من القانون التجاري یسري التقادم القصیر أو الخمسي ابتداء من 777وفقا لأحكام المادة 

من حیث انقطاعه للقواعد العامة تاریخ شطب الشركة بالسجل التجاري، ویخضع هذا التقادم

والتقدم في تفلیسة الشریك، وینقطع بإقرار الشریك بحق الدائن إقرارا فینقطع بالتنبیه و الحجز

صریحا أو ضمنیا. ومتى انقطع التقادم بدأ تقادم جدید یسري من وقت انتهاء الأثر المترتب علیه 

156بسبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول أي خمس سنوات.

ثانیا: الدعاوى الخاضعة للتقادم الطویل

هي تلك الدعاوى التي لا یسري علیها التقادم القصیر(الخمسي)، وهي:

الدعاوى غیر المباشرة التي یرفعها الدائن باسم الشركة لمطالبة الشریك بتقدیم حصته.-

الدعاوى التي یرفعها الشركاء فیما بینهم، كدعوى الرجوع التي یرفعها الشریك على الأخر -

الشركة التي قام بدفعها، أو دعوى مطالبته بدفع نصیبه في رأس لمطالبته بما یخصه في دیون

المال المدفوع منه للشركة، ومع ذلك تسقط دعوى مطالبة الشریك لشریك آخر بالتقادم القصیر لو 

كان الشریك المدعى یطالب بدین استحق له قبل الشركة، نتیجة لتعامله معها معاملة الأغیار مثل 

و یقرضها مبلغا من المال.أن یبیع للشركة أشیاء أ

القانون التجاري العام، الشركات و المؤسسة التجاریة الحساب (بستاني، قانون الأعمال و الشركاتسعید یوسف ال-155

.302، ص. 2008، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، 2اول)، طالجاري و السندات القابلة للتد

ل، أنواع (الأحكام العامة في الشركات، شركات الأشخاص، شركة الأموامصطفي كمال طه، الشركات التجاریة-156

.137، ص. 2000، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، خاصة  من الشركات)



ʎࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȓʊɘɀ ȗɦȄࡧɤ Ȇɮɏ Ƿࡧɵ ɏ ʎɘɀࡧ ȓʊɦɼǺȸࡧȄם ɭ

65

الدعاوى التي یرفعها الشركاء على المصفي شریكا كان أو غیر شریك، لتقدیم الحساب أو تسلیم -

المستندات الممثلة لحصصهم أو لتعویضهم عن ضرر لحق بهم نتیجة خطأ ارتكبه أثناء قیامه 

بعملیة التصفیة.

ك على الشركاء لمطالبتهم بدیون له الدعاوى التي یرفعها المصفي شریكا كان أو غیر شری-

استحقت علیهم من مصاریف أنفقها على أعمال التصفیة أو مقابل أتعابه.

الدعاوى التي یرفعها المصفي على الغیر لمطالبته بالوفاء بما في ذمته للشركة، ومثالها الدعاوى -

طالبته بدین له علیها.التي یرفعها الغیر على الشركة باعتبارها شخصا معنویا یمثلها المصفي لم

الدعاوى التي یرفعها دائنو الشركة أو الشركاء على المدیرین أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس -

157الرقابة بسبب ما ارتكبوه من إهمال أو تقصیر أثناء قیامهم بإدارة الشركة.

المبحث الثاني

المسؤولیة الجزائیة للمصفي

تعد المسؤولیة الجزائیة من النظریات الأساسیة في قانون العقوبات، وتعني صلاحیة 

158الشخص لتحمل الجزاء الجنائي الناشئ عمّا یرتكبه من جرائم.

ویر المحررات التجاریة، فیكون بذلك قد والمصفي بحكم وظیفته في تصفیة الشركة قد یقوم بتز 

ارتكب جریمة من جرائم الأعمال التي یعاقب علیها قانونا (المطلب الأوّل)، كما أنه قد یختلس 

أموال الشركة أثناء تصفیتها فیعد بذلك مرتكبا لجریمة من جرائم الأموال المنصوص علیها في 

قد یخالف إجراءات التصفیة التي یلزم بإتباعها قانون العقوبات (المطلب الثاني) بالإضافة إلى أنه

من أجل الوصول إلي تصفیة الشركة بصفة نهائیة (المطلب الثالث).                                                                  

-98ص  .المرجع السابق، صأحكام الشركة في القانون التجاري الجزائري ( شركات الأشخاص)،ضیل نادیة،ف -157

99.

، ص 2016( دراسة مقارنة)، د. ط، دار بلقیس للنشر، الجزائر، ، القانون الجنائي العامخلفي عبد الرحمان-158

. 255- 254ص
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المطلب الأوّل 

لأعمالمسؤولیة المصفي عن جرائم ا

تعتبر جرائم الأعمال من الجرائم التي تتصف بالطابع المالي، وهي تلك الجرائم التي 

ترتكب في حق الشركات التجاریة من طرف المصفي حین تولیه تصفیة الشركة، مما یجعله مسؤولا 

بالتالي للعقوبات المقررة لهذه الجرائم والتي تتمثل في جریمة تزویر عنها مسؤولیة جزائیة  فیخضع

اني)، وجریمة إفشاء السر المهني المحررات التجاریة ( الفرع الأول) وجریمة التفلیس (الفرع الث

الفرع الثالث).(

ع الأول االفر                                          

جریمة تزویر المحررات التجاریة

یقصد بجریمة تزویر المحررات تغییر الحقیقة في محرر بهدف الغش تغییرا من شأنه 

،ولا تقوم هذه الجریمة إلا باكتمال أركان ( أولا)، لیتم بعدها توقیع الجزاء 159أن یسبب ضررا للغیر

المقرر لها (ثانیا). 

محررات التجاریةأولا: أركان جریمة تزویر ال

تتكوّن جریمة تزویر المحررات التجاریة بتوافر الركن المادي (أ)، والركن المعنوي (ب)، وركن 

الضرر(ج).

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6ط ،1ج العام)،( القسم، قانون العقوبات الجزائريعبد االلهسلیمان-159

.80.، ص2005
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الركن المادي -أ

یتمثل الركن المادي لجریمة تزویر المحررات التجاریة في تغییر حقیقة المحرر 

من قانون العقوبات 216الحصر في المادة بأحد الطرق التي تم ذكرها على سبیل 160التجاري

.161كتقلید أو تزویر الكتابة، أو التوقیع...إلخ

الركن المعنوي-ب

یشترط لقیام جریمة تزویر المحررات توفر قصد جنائي عام یتمثل في الإرادة والعلم لدى 

المزور، وتوفر قصد جنائي خاص یتمثل في انصراف نیة أو غایة یتوخاها المزور من جزاء 

.162ارتكابه للتزویر

ركن الضرر-ج

إن تزییف حقیقة الوثیقة أو المحرر بقصد الإضرار بالدائنین لا یكفیان لتوقیع بجریمة تزویر 

المحررات وإنما یجب أن یقع ضرر یصیب الغیر، ویكفي أن هذا الضرر محتمل الوقوع ویمكن أن 

ض یكون مادیا أو معنویا وإحداث الضرر من عدمه هو أمر مرهون بوقت تحریر العقد المزور، بغ

163النظر عما یطرأ من ظروف قد تجعل من الضرر أمر محتمل الوقوع.

ثانیا: الجزاء المقرر لجریمة تزویر المحررات 

سنوات 5عقوبة الحبس من سنة إلى تطبق على الجاني المرتكب لجریمة تزویر المحررات

من حق أو أكثر من دج، إضافة إلى إمكانیة حرمانه 20000إلى  500وغرامة یتراوح مقدارها من 

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 7ط ،2ج الخاص،الجنائي بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون -160

.339، ص. 2007

، 49ج ر، عدد یتضمن قانون العقوبات،،1966-06-10مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 216المادة أنظر-161

معدل و متمم.، 1966صادر في 

.55 عبد العزیز سعد، جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المزور، ط5، دار هومة، الجزائر، 2009، ص. -162

عبد االله، قانون العقوبات الجزائري ( القسم العام)، المرجع السابق، ص. 130. سلیمان -163
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من قانون العقوبات مع منعه من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات 14الحقوق الواردة في المادة 

164على الأكثر.

باعتبار المصفي ممثلا للشركة وبمثابة المدیر، فیمكن أن تضاف علیه العقوبة بحدها 

من قانون العقوبات.219الأقصى، وهذا إعمالا بنص المادة 

هذا وتسلط نفس العقوبات على مستعمل المحرر الذي یعلم أنه مزور أو شرع في ذلك وفقا 

165من قانون العقوبات.220، 219لنصوص المواد 

الفرع الثاني

جریمة التفلیس

حالة التوقف عن  یستلزم في جریمة التفلیس أن یكون مرتكب الفعل المعاقب جزائیا، تاجرا في

وما یلیها من القانون التجاري، و التفلیس هو تعمد مسیر  الدفع166، وهو ما قضت به المادة 215

الشركة توقیع الشركة في التوقف عن الدفع. 167

ج عن فعل یكون ناتوعلیه قد تتعرض شركة المساهمة وهي تحت التصفیة للإفلاس الذي 

كبا لجریمة شخصي من طرف القائم على أعمالها أثناء التصفیة وهو المصفي فیكون بذلك مرت

التفلیس.

اء لها (ثانیا)و حتى تقوم هذه الجریمة یجب أن تتوفر على أركان (أولا)،بالإضافة إلى تقریر جز 

من قانون العقوبات، المرجع السابق على أنه: " كل من ارتكب تزویر بإحدى الطرق المنصوص 219تنص المادة -164

التجاریة والمصرفیة أو شرع في ذلك یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات في المحررات 216لیها في المادة ع

  دج..."   20000إلى  500وبغرامة من 

قانون العقوبات، المرجع نفسه. من أنظر المواد 219، 220 -165

  .353ص.  المرجع السابق،راشد راشد، -166

وما یلیها من القانون التجاري، المرجع السابق.  215أنظر المادة -166
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أولا: أركان جریمة التفلیس

المعنوي(ب).و  حتى تقوم هذه الجریمة في وجه المصفي یجب أن تستوفي ركنیها، المادي (أ)

الركن المادي -أ

لشركة إضافة یتمثل الركن المادي لجریمة التفلیس في عنصر مفترض وهو صفة التجاریة ل

علیا وقد مدیرا فإلى السلوك صادر من ممثل الشركة ( المصفي)، وصفة الجاني أن یكون مدیرا أو 

من القانون التجاري هؤولاء الأشخاص المعنیین و الذین من 387إلى  380عددت المواد من 

بینهم المصفین في شركة المساهمة 

من القانون التجاري إما تفلیسا 385إلى 378وتمثل تلك الأفعال المذكورة في المواد من 

.(2) بالتقصیر(1) أو تفلیسا بالتدلیس168

بالتقصیرالتفلیس-1

یعني أن تنسب إلى التاجر بعض الأفعال التي تحدث نتیجة أخطائه كالتقصیر واللامبالاة 

والإسراف والمبالغة...إلخ، والتي أدت إلى ضیاع حقوق الدائنین، وهذا نظرا لعدم بذل التاجر 

ه تفادیها عماله التي كانت بوسعللعنایة والحرص الواجبین في عمله، وعدم تبصیره  لنتائج أ

تصحیحها ولا یفترض التفلیس بالتقصیر وجود غش أو سوء نیة،إنما یعاقب المشرع على سوء أو 

.169الإدارة والتسییر غیر السوي للمشروع التجاري

من القانون التجاري فإنه تطیق عقوبة التفلیس بالتقصیر علي 380فحسب نص المادة 

المصفین في شركة المساهمة عندما یكونون:

من جانب الشركة المتوقفة عن الدفع بقصد إخفاء كل أو بعض ذمتهم المالیة عن متابعتهم من -

دائني الشركة.أو 

.193المرجع السابق، ص. ، 7الخاص، ج، طالجنائيالوجیز في القانونبوسقیعة أحسن، -168

  .192ص. ، 2012العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،، دار 1ج للمال والأعمال،، القانون الجنائي منصوررحماني -169
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عن سوء قصد اختلسوا أو أخفوا جانبا من أموالهم أو أقروا تدلیسا بمدیونتهم بمبالغ لیست في -

.170ذمتهم

التفلیس بالتدلیس-2

یا، وهو جریمة عمدیة تتطلب قصدا جنائیا خاصا، وهو یعتبر التفلیس بالتدلیس إفلاسا احتیاط

اتجاه نیة المفلس أو ممثله أي (المصفي) إلى الإضرار بدائنیه.

یشترط في جریمة التفلیس بالتدلیس أن یقوم المصفي في شركة المساهمة بالأفعال المبررة 

جاري، والمتمثلة في:من القانون الت379للإدانة بالتفلیس بالتدلیس التي حددتها المادة 

اختلاس دفاتر الشركة بطریق التدلیس.-

تبدید أو إخفاء جزء من أصول الشركة.-

.171الإقرار بمدیونیة الشركة لمبالغ لیست في ذمتها ( الاعتراف بدیون صوریة)-

الركن المعنوي-ب

بالوضعیة عام، یتمثل في وعي الفاعل لمعنوي لجریمة التفلیس بتوافر قصد یقوم الركن ا

الحقیقیة للشركة ولأهمیة الأعمال الموكلة إلیه، ویكون هذا خاصة في حالة المصفي الذي یعلم 

جیدا الثقة الممنوحة له وما ینتظر منه عنایة ورعایة.

أما القصد الخاص فیكون بقصد التدلیس عن طریق إنقاص أصول الشركة وإخفائها بهدف 

الإضرار بالدائنین.

من القانون التجاري، المرجع السابق. أنظر المادة 380 -170

من القانون التجاري، المرجع نفسه. أنظر المادة 379 -171
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التفلیس بالتقصیر یكون القصد الخاص في الخطأ المرتكب من المصفي نظر لعدم بذله بینما في 

.172للعنایة التي   یفرضها القانون

ثانیا: الجزاء المقرر لجریمة التفلیس

تطبق على المصفي نفس العقوبات المقررة للتاجر المفلس بالتقصیر أو بالتدلیس حیث تنص 

من 383ي على أنه: " تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة من القانون التجار 369المادة 

قانون العقوبات، على الأشخاص الذین تثبت إدانتهم بالتفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس".

من القانون التجاري على تثبیت عقوبات التفلیس 383، 382، 374، 373وتنص المواد 

من قانون العقوبات على الأشخاص الذین تثبت 383/1بالتقصیر أو بالتدلیس بتطبیق المادة 

دج إلى  25000إدانتهم بالتفلیس بالتقصیر، فتعاقبهم بالحبس من شهرین إلى سنتین، وبغرامة من 

.173دج 200000

أما بالنسبة للجزاء المقرر للتفلیس بالتدلیس یكون بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في 

بات و المتمثلة في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من من قانون العقو 383/2المادة 

.174دج  500000دج إلى  100000

9كما یمكن حرمان الجاني ( المصفي) من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

175.من قانون العقوبات لمدة سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر1مكرر

.187 معمر خالد، المرجع السابق، ص. -172

المرجع السابق. من قانون العقوبات ، أنظر المادة 1/383 -173

من القانون العقوبات، المرجع نفسه. المادة 2/383 أنظر -174

من القانون العقوبات، المرجع نفسه. مكرر1 أنظر المادة 9 -175
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الفرع الثالث 

جریمة إفشاء السرّ المهني

ما یعرفه الأمین أو ممثل الشركة  تعرف  جریمة إفشاء السر المهني بأنها كل 

إلیه فیها، وقیامه بإفشاء هذه لمصفي) من معلومات وأسرار عنها عند ممارسته للمهام الموكلة (ا

الأسرار یجعله مرتكبا لجریمة إفشاء   السر المهني، لأن الشركة حتى ولو كانت تحت التصفیة 

فإنها تتمتع بصفات وحقوق مثلها مثل الشركة القائمة غیر أن الشركة محل التصفیة یعتبر قیامها 

وم ببعض التصرفات فلها الحق في لغرض إتمام الإجراءات التي تقتضیها التصفیة، وما دامت تق

التكتم عن أعمالها وحفظ أسرارها، وإن هذا الواجب یقع على المصفي باعتباره ممثلا قانونیا لها في 

هذه المرحلة.

. ولقیام هذه الجریمة یشترط 176ویعد إخلاله بهذا الواجب القانوني جریمة یعاقب علیها القانون

یتم تقریر جزاء لها (ثانیا).توافرها على أركان ( أولا)، وبالتالي

أولا: أركان جریمة إفشاء السر المهني     

السر(ب) من على السر(أ)، وإفشاءتكتمل جریمة إفشاء السر المهني بتوفر صفة المؤت

والقصد الجنائي(ج).

صفة المؤتمن على السرّ  -أ

یعتبر الشخص المؤتمن على السر هو ذلك الشخص الذي أوكل له القیام بمهام داخل كیان 

الشركة بموجب مهنته أو وظیفته سواء كانت دائمة أو مؤقتة ومهنة المصفي تتطلب السریة في 

محلها، حیث یصعب القول بإلزامیة حفظ السر المهني في كل الأحوال. ویتم التوضیح بدقة في كل 

اص بالمهنة.قانون خ

معمر خالد، المرجع السابق، ص. 188. -176
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لتي أعدت هذه المحررات لتلقیها إضافة أو إسقاط أو تزییف الشروط أو القرارات أو الوقائع ا-

إثباتها.أو 

انتحال شخصیة الغیر أو الحلول محلها.-

إفشاء السرّ -ب

السر المهني مسألة نسبیة تقدیریة تختلف باختلاف الظروف وما یعتبر سرا یعد تحدید مفهوم

في حكم السرّ كل أمر وجب كتمانه معینة لا یعتبر سرا في ظروف أخرى، ویكون  في ظروف

ومن جهة أخرى قد یعتبر الأمر سرا ولو لم یشترط كتمانه صراحة. 

ولا یشترط أن یكون إفشاء السرّ كاملا بل جزء منه، كما لا یشترط أن یكون الإفشاء علنیا بل 

.177یكفي أن یكون لشخص واحد

الجنائيالقصد -ج

تعد جریمة إفشاء السرّ المهني وفقا للقواعد العامة المقررة  في قانون العقوبات من الجرائم 

العمدیة التي لا تقع إلا إذا توافر القصد الجنائي لدى الأمین(المؤتمن) أي یجب أن یكون هذا 

ما ولا یهم بعد ذلك الإفشاء عن إهمال وعدم احتیاط ویعتبر ذلك الخطأ غیر العمدي ولو كان جسی

.178نوع الباعث الذي دفع المصفي إلى ارتكاب هذا السلوك

معمر خالد، المرجع نفسه، ص.189. -177

، صادر 52قرض، ج ر، عدد ، یتعلق بالنقد وال26/08/2003مؤرخ في 03/11الأمر رقم من117أنظر المادة -178

، یتضمن قانون المالیة التكمیلي 22/07/2009، مؤرخ في 01-09بالقانون رقم ، معدل و متمم2003 /27/08في 

.26/07/2009صادر في 44، ج ر عدد 2009لسنة 
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ثانیا: الجزاء المقرر لجریمة إفشاء السرّ المهني  

تسلط على هذه الجریمة عقوبات أصلیة وأخرى تكمیلیة، فالعقوبات الأصلیة جاءت في نص 

على أنه: " یعاقب على 301من قانون العقوبات، حیث قضت المادة 302و  301المادتین 

5000إلى  500جنحة إفشاء السرّ المهني بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالیة من 

  دج".

500عقوبة تقرر بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 302وتفرض المادة 

صفة كانت في مؤسسة وأدلى أو شرع في الإدلاء إلى دج على كل من یعمل بأیة10000إلى

أجانب أو إلى جزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة بأسرار المؤسسة التي یعمل فیها دون أن یكون 

مخولا له ذلك، وإذا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائریین یقیمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من 

.179دج 15000إلى  500یة من ثلاثة أشهر إلى سنتین وبغرامة مال

من ق. ع .ج 302نص المادة أما العقوبات التكمیلیة فجاء ذكرها في الفقرة الأخیرة من 

من قانون 14وذلك بالحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

.180العقوبات لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر

الثانيالمطلب

مسؤولیة المصفي عن جرائم الأموال

بعض الجرائم التى تقع على المال العام، والتي قد یرتكبها المصفي أثناء تصفیته المشرع أفرد     

، وذلك لأن شركة المساهمة التي یعیّن فیها للشركة مما یجعله مسؤولا عنها مسؤولیة جزائیة

المصفي لتصفیتها قد تكون عامة أو خاصة.

من قانون النقد والقرض، المرجع السابق. أنظر المادة 117 -179

من قانون العقوبات، المرجع السابق. أنظر المادة4/302 -180



ʎࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȓʊɘɀ ȗɦȄࡧɤ Ȇɮɏ Ƿࡧɵ ɏ ʎɘɀࡧ ȓʊɦɼǺȸࡧȄם ɭ

75

ر لا الحصتجدر الإشارة هنا إلى أننا سوف نتطرق إلى ذكر بعض هذه الجرائم على سبیل المثال

وال شركة المساهمة (الفرع الأول)وعلى هذا فقد یقع المصفي في جریمة الاستعمال التعسفي لأم

  الث).بالإضافة إلى جریمة خیانة الأمانة(الفرع الثكما قد یرتكب جریمة الاختلاس(الفرع الثاني)،

الفرع الأول

جریمة الاستعمال التعسفي لأموال شركة المساهمة 

عرّفت جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة بأنها استعمال أموال أو اعتماد الشركة 

من المسیر بسوء نیة استعمالا مخالفا لمصلحة الشخص المعنوي من أجل تحقیق مصلحته 

.181اشرةالشخصیة سواء كانت مباشرة أو غیر مب

إنما نصّ علیها إلا أن المشرع الجزائري لم ینص على هذه الجریمة في قانون العقوبات ،و

4و  3في الفقرتین 811و كذلك المادة 5و 4في الفقرتین 800في القانون التجاري خلال المادة 

و ذلك اقتداء بالمشرع الفرنسي. وقد حصر المشرع الجزائري أسوة 840بالإضافة إلى المادة 

شركات و  مساهمةمن الشركات وهي شركات البالمشرع الفرنسي مجال تطبیق هذه الجریمة في فئة

.182ذات المسؤولیة المحدودة

ونحن هنا بصدد دراسة ارتكاب هذه الجریمة من قبل المصفي في حق أموال شركة 

المساهمة عند قیامه بتصفیتها، حیث أنه قد یلجأ إلى استعمال أموال هذه الشركة بشكل تعسفي 

جریمة إلا بتوافر جمیع مخالف لمصلحتها مما یضرّ بها وبالمساهمین فیها، ولا تقوم هذه ال

أركانها(أوّلا)، و في حالة قیامها یقع على مرتكبها الجزاء المقرر لها(ثانیا). 

جریمة الاستعمال التعسفي لأمال الشركة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون، كلیة كري ویس مایة،ز  -181

.03، ص.2005الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة،

الخاص، ج2،ط7، المرجع السابق، ص.100. الجنائي الوجیز في القانون أحسن، بوسقیعة -182
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أوّلا: أركان جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

كان  إن استعمال المصفي لأموال شركة لا یكوّن جریمة الاستعمال التعسفي لأموالها، إلا اذا

هذا الأخیر مخالفا لمصلحتها من جهة، وجاء بهدف تحقیق غرض شخصي من جهة أخرى. 

 )أوتخضع هذه الجریمة لنفس الأركان التى تخضع لها سائر الجرائم، أي تخضع للركن المادي(

) التى یجب أن تتوفّر في مرتكب هذه الجریمة ج)، بالإضافة إلى صفة الفاعل(بالركن المعنوي(

.183بصدد جریمة التعسف في استعمال أموال الشركةحتى نكون 

الركن المادي-أ

یقوم الركن المادي لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة عندما یكون الاستعمال منافیا 

لمصلحة الشركة،و یتكون من عنصرین هما:

.الأصواتاستعمال الأموال أو الاعتماد المالي أو السلطات أو -

المخالف لمصلحة الشركة.الاستعمال -

وتظهر أعمال المصفي التي تعتبر تعسفا في استعمال أموال الشركة إذا خصص لنفسه أجرا مبالغا 

فیه أو أن یقوم بسحب نقود من الشركة لأغراضه الشخصیة، أو بالتوقیع على تعهدات مالیة باسم 

ناع المصفي عن و كذلك تظهر هذه الأعمال خلال امت184الشركة من أجل ضمان دین شخصي

تحصیل دیون شركة أو التخلي عنها، كأن یتعمّد عدم مطالبة شركة أخرى له فیها مصالح بتسدید 

ثمن السلع المستلمة منها.

وعلیه فإن مجرد استعمال المصفي أموال الشركة استعمالا مخالفا لمصلحتها یمكن أن یشكل 

موضوعا للجریمة.

زكري ویس مایة، المرجع السابق، ص.04. -183

من القانون التجاري، المرجع السابق.  و المادة 3/811 أنظر المادة 4/800 -184
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الركن المعنوي  -ب

لتحقق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، یتطلب المشرع توافر ركن معنوي 

.811/3بالإضافة إلى الركن المادي و یظهر ذلك من خلال المادة 

الجاني إلى  إرادةیقوم الركن المعنوي لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة على توجه 

یأخذ الركن المعنوي التيالعمدیة الجرائمبر هذه الجریمة من ارتكاب سلوك مخالف للقانون ، و تعت

بإرادته و  ألا و هو سوء نیّة المصفي بوعیه فیها مظهرین؛ یتمثل الأوّل في ضرورة وجود قصد عام 

بأن الفعل المرتكب مخالف لمصلحة الشركة، و یتمثل الثاني في القصد الخاص وهو تحقیق 

مصلحة شخصیة.

وقصدیهجریمة عمدیة باعتبارهاة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة نخلص إلى أن جریم

.تتطلّب اجتماع كل من القصد العام و الخاص بالإضافة إلى الركن المادي

صفة الفاعل -ج

إن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة تستلزم في الفاعل صفة معینة، إذ أن هذه 

لس الإدارة ، أو قائم بالإدارة عام أو مسیّر، أو رئیس مجالجریمة لا تقترف إلا من طرف مدیر

.185وقع العدوان على أموالها عن طریق الاستعمالالتيمصفي بالشركة أو 

ثانیا: الجزاء المقرر لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة 

"یعاقب بالسجن من سنة واحدة من ق ت ج التالي نصها:840بالرجوع إلى نص المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط200.000دج إلى  20.000إلى خمس سنوات وبغرامة من 

المصفي الذي یقوم عن سوء نیّة :   

بودهان صالح، النظام القانوني لرأسمال شركة المساهمة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات -185

، 2015قاصدي مرباح، ورقلة، جامعةشهادة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق و العلوم السیّاسیّة، تخصص قانون الشركات،

  . 49ص.
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باستعمال أموال أو ائتمان الشركة التي تجري تصفیتها وهو یعلم أنه مخالف لمصالح -1

شركة أخرى على مؤسسة له فیها مصالح الشركة تلبیة لأغراض شخصیة أو لتفضیل 

مباشرة أو غیر مباشرة

770بالتخلي عن كل أو جزء من مال الشركة التى تجري تصفیتها خلافا لأحكام المادتین -2

.186"771و 

نجد أن العقوبة الجزائیة للمصفي عند ارتكابه لجریمة التعسف في استعمال أموال الشركة تأخذ إما 

المتمثل في الحبس وإما عقوبات مالیة  تناسب قمع هذا النمط من شكل جزاء مقید للحریة و

بالعقوبتین معا. الجرائم، كما یمكن الحكم

یبدو أن المشرع قد تشدد في قمع هاتین الجریمتین، و نعتقد أن هذا التشدد له ما یبرره لكونه موجه 

، وبالتالي فإن هذه نلحمایة رأس مال شركة المساهمة الذي یعتبر عصب الشركة ونقطة تواز 

الحمایة تنعكس على الشركة والدائنین والمساهمین وعلى وجه الخصوص حمایة الادخار الذي 

ود بالفائدة على اقتصاد الدولة و الأفراد على حد سواء.یع

من القانون التجاري على نفس هذه العقوبات، و التى تطبق على 811و قد نصت المادة 

.187رئیس شركة المساهمة و القائمون بإدارتها

انیة من علاوة على العقوبات السالبة للحریة و الغرامات المالیة المرتفعة، نصت الفقرة الثو   

حد أالمتضمن قانون النقد و القرض  على حرمان الجاني من 11-03من الأمر 131المادة 

.سنوات05الحقوق الوطنیة أو من العدید منها و من المنع من الإقامة من سنة إلى 
188

.

لمرجع السابق.من القانون التجاري، ا840أنظر المادة -186

على مایلي:"یعاقب بالسجن من ستة إلى خمس سنوات و ،، المرجع السابقمن القانون التجاري811تنص المادة -187

دج...المسیرون الذین استعملوا عن سوء نیّة أموالا أو قروضا للشركة..." 200.000دج إلى  20.000بغرامة من 

ض، المرجع السابق. القر  من قانون النقد و131نظر المادة أ -188
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الفرع الثاني

جریمة الاختلاس

الاختلاس باستخراج ، فتتم جریمة 189یعرّف الاختلاس بأنه الاستیلاء على حیازة الشيء

.الموظف أو المستخدم العمومي للمال من الخزینة أو المكان الذي كان محفوظا فیه بنیّة اختلاسه

و یستوي أن یكون المال قد سلّم إلى الموظف أو المستخدم تسلیم مادي ،أو وجد بین یدیه 

أو لإحدى بمقتضى وظیفته؛ أي جریمة الاختلاس هي الاستیلاء بغیر حق على مال الدولة

تلاس كغیرها من الجرائم تستلزم أركانا لقیامها(أوّلا)، كما تستدعي خ. وجریمة الا190الهیئات الأخرى

تقریر جزاء لها(ثانیا).

أوّلا: أركان جریمة الاختلاس

)، و الركن أتقوم جریمة الاختلاس على ثلاثة أركان أساسیة تتمثل في الركن المفترض(

  ).جالمعنوي()، و الركن بالمادي(

الركن المفترض-أ

من قانون 29حلّت محلّها المادةالتيمن قانون العقوبات الملغاة و 119أشارت المادة 

.191مكافحتهو  الوقایة من الفساد 

یشیر القانون في هذا الصدد إلى صفة الجاني الذي یرتكب هذه الجریمة، فلا تقع جریمة 

.ره مسیّراً(مصفیا)شبه موظف باعتباالاختلاس إلا من موظف عام أو 

منصور، شرح قانون العقوبات الجزائري"جنائي خاص" في الجرائم ضد الأشخاص و الأخلاق و إبراهیمق ااسح-189

.139، ص. 1983الأموال و أمن الدولة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

التوزیع، د ب ن، للنشر، دار الثقافة 2)،جالجرائم الواقعة على الأموالمحمد سعید نمور، شرح قانون العقوبات:(-190

.36، ص.2015

مكافحته، ج ر، وقایة من الفساد و ، یتعلق بال02/02/2006مؤرخ في 01-06انون رقم من الق29المادة أنظر-191

، معدل و متمم.2006، صادر في 14عدد 
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وقد جعل المشرع الفاعل في هذه الجریمة قاضیا أو موظفا عاما أو ضابط عمومي،كما 

یشغلها.التيیجب أن یكون المال الذي اختلسه الموظف كان بحوزته بسبب وظیفته 

أو وكالة بأجر ،یتولى ولو مؤقتا وظیفةإجراءفهو كل شخص تحت أي تسمیة و في نطاق أي 

ضعة اأو الجماعات المحلیة أو الهیئات الخ،ویسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة رأو بدون أج

العمومیة الاقتصادیة أو أي هیئة أخرى خاضعة للقانون الخاص المؤسسات أو، للقانون العام

.192تتعهد بإدارة مرفق عام

تكون في حالات تصفیة المؤسسات العمومیة  تجدر بنا الإشارة هنا إلى أن جریمة الاختلاس هذه ،

من قانون الوقایة 29حلّت محلها المادة التيمن قانون العقوبات الملغاة و 119ذلك أن المادة 

الجاني بأنه موظف عام أو شبه ذكر صفةمن الفساد و مكافحته السالفة الذكر جاءت على 

قد یكون موظف عام في الشركة و قد لا موظف، بینما یختلف الأمر بالنسبة للمصفي ؛ حیث أنه

یكون كذلك. لكن إذا كان المصفي موظفا عاما في الشركة فیعتبر الجرم الذي یقع منه، و المتمثل 

.193في الاحتفاظ بجزء من أموال الشركة جریمة اختلاس

الركن المادي -ب

ز بدون وجه یتمثل الركن المادي لجریمة الاختلاس في اختلاس أو سرقة أو تبدید أو حج

حق ، أموالا عامة أو أشیاء سلّمت لممثل الشركة (المصفي) بموجب وظیفته.

و التبدید و الجز بدون وجه حق یتخذ الركن المادي لهذه الجریمة مظهر الاختلاس

یمكن التيالسرقة، وقد حاول المشرع من خلال تحدید هذه المظاهر أن یجمع كل الصور و 

بواسطتها الاعتداء على المال الموكل للممثل القانوني المكلف بحفظه و رعایته.

على ثلاثة عناصر أساسیة و هي:الاختلالو یقوم الركن المادي لجریمة 

.74المرجع السابق، ص. ،غبد االلهسلیمان-192

معمر خالد، المرجع السابق، ص.ص. 82-81. -193
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فعل الاختلاس أو السلوك المجرّم. -

أو محل الجریمة.الاختلاسمحل -

حیازة الأشیاء المختلسة بسبب الوظیفة.-

وهذه العناصر یمكن أن تتوفر في حالة تصفیة الشركة التجاریة بصفة عامة، حیث یمكن للمصفي 

یراه ملائما لتحقیق أهداف التصفیة . الشركة، وأن یتصرف فیها حسب ماأموالأن یضع یده على 

أموال الشركة تحت التصفیة؛ كأن یقوم بتحویل اختلاسوكذلك قد یمیل عن واجباته لیرتكب جرم 

الأموال الموضوعة تحت تصرفه إلى مصالحه الخاصة، أو یقوم بتبدیدها وبالتالي تقوم ضده 

المعاقب علیها قانونا باعتباره ممثلا قانونیا عن هذه الشركة تحت التصفیة التى الاختلاسجریمة 

.194أموالهااختلس

الركن المعنوي –ج

جریمة الاختلاسعلى القصد الجنائي، ویعتبر الاختلاسیقوم الركن المعنوي في جریمة 

عمدیة في كل صورها؛ و لكي تقوم هذه الجریمة یجب أن یعلم الجاني بأنه یختلس مالاً للغیر، مع 

بإهمال حتى ولو كان جسیم. الاختلاسعلمه أن هذا المال موجود بحوزته بسبب وظیفته فلا یقوم 

المال بدون وجه حق یكفي توفر القصد العام، أما وحتى یتحقق الركن المعنوي في صورة احتجاز 

.195القصد الخاص یجب أن یتوفر في صورة الاختلاس أو التبدید أو السرقة

،2ج جرائم التزویر)،-جرائم المال و الأعمال-(جرائم الفسادالخاصالجنائي، الوجیز في القانونبوسقیعة أحسن-194

.22، ص.2006، دارهومه، الجزائر، 3ط

، 2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیوان ، 6ط، 1ج (القسم العام)،، قانون العقوبات الجزائريعبد االلهسلیمان-195

   .80ص. 
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ثانیا: الجزاء المقرر لجریمة الاختلاس

من قانون مكافحة الفساد على جریمة الاختلاس بالحبس من سنتین إلى 29تعاقب المادة 

.196دج 1.000.000دج إلى  200.000من عشر سنوات، و بغرامة

تلاس حسب قیمة المال موضوع الجریمة، بحیث إذا كانت قیمة ختتحدد عقوبة جریمة الا

دج فإن العقوبة تكون بالحبس من سنة إلى عشر 10.000.000الأموال محل الجریمة أقل عن 

علیه دج. وهذا حسب ما نصت 10.000.000دج إلى  5.000.000سنوات و غرامة من 

.197من قانون النقد و القرض132المادة 

دج أو تفوقها فإن العقوبة 10.000.000أما إذا كانت قیمة الأموال محل الجریمة تعادل 

دج و هذا وفقا للمادة 50.000.000دج إلى  20.000.000تكون بالسجن المؤبد و غرامة من 

.198من قانون النقد و القرض133

الفرع الثالث

الأمانةجریمة خیانة 

ف جریمة خیانة الأمانة على أنها استیلاء شخص على منقول یحوزه بناء على عقد مما تعرّ 

حدده القانون عن طریق خیانة الثقة التي أودعت فیه بمقتضى هذا العقد، وذلك بتحویل من حائز 

.199لحساب مالكه إلى مودع لملكیته

من قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، المرجع السابق. أنظر المادة 29 -196

.قانون النقد والقرض، المرجع السابقمن 132أنظر المادة -197

، المرجع نفسه. أنظر المادة 133 -198

.108، ص. المرجع السابق، منصوررحماني-199
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من قانون العقوبات وأشار إلى 376وقد نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة في المادة 

.200أنها تتمثل في اختلاس أوتبدید بسوء نیة أوراق تجاریة أو نقود أو بضائع...إلخ

وتشترك جریمة خیانة الأمانة مع جریمتي السرقة والنص في أن جمیعها تقع على مال منقول حیث 

.201المال من مالكه الأصلي إلى المتهم، بالإضافة إلى أنها تتشابه مع جریمة الاختلاسیتم نقل 

ضي هذه الجریمة أركان مثل بقیة الجرائم لتحققها(أولا)، كما تستلزم جزاء عند توتق

قیامها(ثانیا).

أولا: أركان جریمة خیانة الأمانة 

لا تقوم جریمة خیانة الأمانة دون ركائزها التي تتمثل في الركن المفترض لنفس الأركان التي 

)، والركن أتخضع لها جریمة الاختلاس نظرا للتشابه الموجود بینهما، وهي الركن المفترض(

  ).ج)، والركن المعنوي(بالمادي(

الركن المفترض-أ

قیام بعض العناصر التي تكوّن جانبا مفترضا سابقا على یستلزم في جریمة خیانة الأمانة 

قیام هذه الجریمة، والتي تتمثل في وجود عقد من عقود الأمانة، تسلم بموجبه للجاني مالا منقولا 

.202مع التزامه بالرد

من قانون العقوبات والتي هي:376وقد ذكرت عقوبة الأمانة على سبیل الحصر في المادة 

من قانون العقوبات، المرجع السابق على مایلي: " كل من اختلس أو بدد بسوء نیة أوراق تجاریة 376المادة تنص -200

أو نقود ....یعد مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة...". 

، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 4(القسم الخاص)، طمذكرات في القانون الجزائري.م ،.بن وارث-201

   .28ص. ، 2009

( جرائم ضد الأشخاص، جرائم ضد الأموال، أعمال مذكرات في القانون الجزائي الخاصابن شیخ لحسین، -202

.112-111، ص.ص.2006، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 5تطبیقیة)، ط
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الودیعة، الوكالة، الرهن عاریة الاستعمال أو لأداء عمل بأجر أو بغیر أجر، كما عقوبة الإجازة، 

یستلزم أن یكون محل هذه الجریمة مال منقول مثل الأوراق التجاریة النقود، والبضائع، أو أوراق 

.203مالیة أو مخالصات أیة محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراء

الركن المادي للجریمة-ب

تتحقق جریمة خیانة الأمانة بكل فعل یدل على أن الأمین اعتبر المال المؤتمن علیه مملوكا 

له یتصرف فیه كتصرف المالك. وبالتالي بإمكانه اختلاسه وتبدیده
204

، ویختلف فعل التبدید عن 

وع فعل الاختلاس كون هذا الخیر یتمثل في كل فعل یدل على أن المدع لدیه الشيء قصد تغییر ن

الحیازة التي له على الشيء من حیازة مؤقتة إلى حیازة دائمة بینما فعل التبدید یكون بإخراج المال 

من الحیازة إلى الغیر ببیعه أو إنفاقه، ویتسع مفهوم التبدید لیشمل تعیین الشيء لیصبح غیر صالح 

.205لتأدیة المنفعة التي أعد من أجلها

مة خیانة الأمانة التي یرتكبها المصفي هو استیلاء هذا وهكذا یكون الركن المادي لجری

الأخیر على أموال الشركة تحت التصفیة التي سلمت له على أساس أمانة.

الركن المعنوي-ج

یتمثل الركن المعنوي لجریمة خیانة الأمانة في القصد الجنائي، ویعني قیام 

الف القانون ویعرض ذلك العقوبة، لأن جریمة الأمین(المصفي) بخیانة الأمانة وهو یعلم أنه یخ

خیانة الأمانة تعد من الجرائم العمدیة التي یتطلب فیها القانون وجود قصد عام یتمثل في اتجاه 

إرادة الجاني( المصفي) إلى ارتكاب الجریمة بكافة أركانها، مع علم حقیقي بمعنى أن یدرك الجاني 

جرائم المال و الثقة العامة، بیرتي للنشر، الجزائر، 2013، ص. 101. باسم شهاب، -203

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2(القسم الخاص)، ط:، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االلهسلیمان-204

.279، ص. 1989الجزائر،

المرجع السابق، ص. 359. الخاص، ج2، ط7، الجنائي الوجیز في القانون بوسقیعة أحسن، -205
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سه قد سلم إلیه بصفة مؤقتة بناء على عقد من عقود ( المصفي) أن المال الذي بدده أو اختل

.الأمانة وأنه ملزم برد المال إلى مالكه

ویشترط القانون إلى جانب القصد العام توافر قصد خاص وهو نیة تملك المال وحرمان 

شأن المصفي عندما یعین لتصفیة الشركة حیث تسلم له كل موجودات  وهو 206،مالكه الحقیقي منه

كة وأموالها لكن بصفة مؤقتة إلى حین انتهاء عملیة التصفیة فیكون في هذه الحالة ملزم یحفظ الشر 

تلك الأموال وعدم تبدیدها، لأنه في حالة ما إذا قام باختلاسها وتبدیدها یكون قد ارتكب بذلك 

جریمة خیانة الأمانة فیتعرض بالتالي للجزاء المقرر لها.

خیانة الأمانةثانیا: الجزاء المقرر لجریمة 

لقد قرر المشرع الجزائري لجریمة خیانة الأمانة عقوبة بسیطة وعقوبة مشددة.

من قانون العقوبات الجزائري فتكون عقوبة 376فبالنسبة للعقوبة البسیطة نصت علیها المادة 

.207دج 20000إلى  500مرتكبها هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 

أما بالنسبة للعقوبة المشددة فقد تم رفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس إلى عشر سنوات والغرامة 

دج وهذا في حالة وقوع جریمة خیانة الأمانة من شخص لجأ إلى الجمهور 200000إلى 

مندوبا عن شركة أو مشروع تجاري للحصول لحسابه الخاص أو بوصفه مسیرا أو مدیرا أو 

.208ال أو أوراق مالیة على سبیل الوكالة أو الودیعةصناعي على أمو أو 

.30 بن وارث. م، المرجع السابق، ص. -206

من قانون العقوبات، المرجع السابق. أنظر المادة 376 -207

من قانون العقوبات، المرجع نفسه. أنظر المادة 378 -208
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المطلب الثالث

مسؤولیة المصفي عن مخالفة إجراءات التصفیة

أو كما حددت في قد یحدث أن لا یلتزم المصفي بإتباع إجراء التصفیة كما تم الاتفاق علیه،ا

قرار تعیینه كأن یقوم بمخالفة أحد الإجراءات أو الأعمال الموكلة إلیه مثل عدم القیام بنشر قرار 

تعیینه، وغیرها من المهام أو الإجراءات التي كلف بها من أجل تصفیة الشركة، وبالتالي یكون 

، أو فعلیة ( الفرع الثاني).مسؤولا عن مخالفته لهذه الإجراءات سواء كانت أولیة( الفرع الأول)

الفرع الأول

مسؤولیة المصفي عن مخالفة الإجراءات الأولیة للتصفیة

یعد المصفي مسؤولا مسؤولیة جزائیة في حالة عدم قیامه بنشر قرار تعیینه ( أولا)، وفي 

حالة عدم تقدیمه لتقریر خلال الستة الأشهر الأولى الموالیة لتعیینه (ثانیا).

: عدم نشر قرار التعیین أولا

ي الذي لم یقم بنشر قرار تعیینه من القانون التجاري بمعاقبة المصف838/1تقضي المادة 

دج إلى  20000فتنص على مایلي: " یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، مصفي الشركة الذي: 200000

عمدا في ظروف شهر من تعیینه، بنشر الأمر المتضمن تعیینه مصفیا بجریدة خاصة لم یقم-

لقبول الإعلانات القانونیة بالولایة التي یوجدبها ولم یودع بالسجل التجاري القرارات التي قضت 

. وبالموازاة مع هذا النص نجد أن القانون الفرنسي أیضا یعاقب على هذه المخالفة 209بالحل..."

.210أورو 9000أشهر فقط وغرامة 6بالحبس لمدة ولكن 

من القانون التجاري، المرجع السابق. أنظر المادة 1/838 -209

210- Sons nom et prénom," Dissolution d’une SARL" : La responsabilité du liquidateur,WWW.assistant-

juridique.fr, Consulté le :14/04/2017 à 20 :52.
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ثانیا: عدم تقدیم تقریر خلال الستة الأشهر الأولى الموالیة للتعیین 

من القانون التجاري على أنه: " تطبق العقوبات المنصوص علیها في 839/1تنص المادة 

على  794إلى  778د من المادة السابقة في حالة ما إذا طرأت تصفیة شركة طبقا لأحكام الموا

المصفي الذي:

لم یقدم عمدا في الستة الأشهر التي تلي تعیینه تقریر عن وضعیة الأصول والخصوم وعن -

.211متابعة عملیات التصفیة دون أن یطلب الرخص اللازمة لإنهاء تلك العملیات..."

لستة الأشهر الأولى یفهم من نص المادة أن عقوبة المصفي عن عدم تقدیمه للتقریر خلال ا

التي تلي تعیینه هي نفس العقوبة المقررة لعدم نشره لقرار تعیینه.

الفرع الثاني

مسؤولیة المصفي عن مخالفة الإجراءات الفعلیة للتصفیة  

یسأل المصفي مسائلة جزائیة إذا لم یقم بوضع تقریر عن عملیات التصفیة للسنة المالیة 

المنصرمة ( أولا)، وإذا لم یمكن الشركاء من ممارسة حقهم خلال مدة التصفیة (ثانیا)، وكذلك إذا 

الأموال لم یستدعي الشركاء للإطلاع على الحسابات السنویة ( ثالثا)، وأیضا إذا لم یقم بإیداع

المخصصة للشركاء والدائنین في بنك باسم الشركة (رابعا)، واستمر في وظیفة التصفیة دون طلب 

التجدید ( خامسا)، بالإضافة إلى عدم استدعاء الشركاء في نهایة التصفیة (سادسا).

أولا: عدم وضع تقریر عن عملیات التصفیة للسنة المالیة المنصرمة     

دج إلى  20000ي لعقوبة الحبس من شهرین إلي ستة أشهر وغرامة من یتعرض المصف

الموالیة لاختتام السنة المالیة دج  أو لإحداهما. إذا لم یضع عمدا في الثلاثة الأشهر 200000

الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وتقریرا مكتوبا یتضمن بیان عملیات التصفیة للسنة 

من القانون التجاري في فقرتها الثانیة.839هذا وفقا للمادة المالیة المنصرمة و 

من القانون التجاري، المرجع السابق. أنظر المادة 1/839 -211



ʎࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ ɲȆȝɦȄࡧɪ ɀ ɘɦȄࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧȓʊɘɀ ȗɦȄࡧɤ Ȇɮɏ Ƿࡧɵ ɏ ʎɘɀࡧ ȓʊɦɼǺȸࡧȄם ɭ

88

ثانیا: عدم تمكین الشركاء من ممارسة حقهم خلال مدة التصفیة

في فقرتها الثالثة من القانون التجاري یكون المصفي مسؤولا إذا لم 839طبقا لنص المادة 

یمكنّ الشركاء من القیام خلال مدة التصفیة من ممارسة حقهم في الإطلاع على مستندات الشركة 

من838حسب نفس الشروط المنوّه عنها سابقا، فیعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في المادة 

.212القانون التجاري

ثالثا: عدم استدعاء الشركة للإطلاع على الحسابات السنویة 

من القانون التجاري بأنه یعاقب بالعقوبات المنصوص علیها في 839/4تقضي المادة 

دج إلى  20000المادة السابقة والتي هي عقوبة الحبس من شهرین إلى ستة أشهر وغرامة من 

هاتین العقوبتین ذلك المصفي الذي لم یستدع على الأقل مرة واحدة في دج أو احدها200000

.213السنة الشركاء لیطلعهم على الحسابات السنویة في حالة استمرار الاستغلال

رابعا: عدم إیداع الأموال المخصصة للشركاء والدائنین في بنك باسم الشركة      

سادسة من القانون التجاري نجد أنها تعاقب في فقرتها ال839بالعودة إلى نص المادة 

من القانون التجاري إذا لم یودع في حساب جاري 838المصفي بالعقوبات المقررة في نص المادة 

لدى بنك باسم الشركة التي تجري تصفیتها في أجل خمسة عشر یوما تلك الأموال التي تم 

ن یوم قرار التوزیع، ولم یودع بمصلحة تخصیصها للتوزیع بین الشركاء والدائنین وذلك ابتداء م

الودائع و الأمانات الأموال المخصصة للدائنین والشركاء التي لم یطلبوها سابقا في أجل سنة واحدة 

.214ابتداء من اختتام التصفیة

، المرجع نفسه. أنظر المادة 3/839 -212

، المرجع نفسه.839/6المادة أنظر-213

نفسه. ، المرجع أنظر المادة 6/839 -214
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خامسا: الاستمرار في وظیفة التصفیة دون طلب التجدید 

زم الأمر التوقف عن ممارسة وظیفته. وإذا الأصل أن عند انتهاء مدة وكالة المصفي یستل

أراد الاستمرار فیها یجب علیه تجدید مدة هذه الوكالة.

وفي حالة استمراره في ممارسة وظائفه بعد انتهاء توكیله دون أن یطلب تجدید هذا التوكیل 

دج إلى  20000فإنه حتما یتعرض إما لعقوبة الحبس من شهرین إلى ستة أشهر وإما لغرامة من 

.215من القانون التجاري الجزائري839/5دج، أو لكلاهما معا. وهذا حسب نص المادة 200000

سا: عدم استدعاء الشركاء في نهایة التصفیةساد

من القانون التجاري التالي نصها: " یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر 838/2طبقا للمادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، مصفي الشركة الذي:200000دج إلى  20000وبغرامة من 

لبت في الحسابات النهائي وعلى إبراء إدارته لم یستدع عمدا الشركاء في نهایة التصفیة لأجل ا-

وإخلاء ذمته من توكیله وإثبات اختتام التصفیة أو لم یضع حساباته بكتابة المحكمة ولم یطلب من 

.216"774القضاء المصادقة علیها وذلك في الحالة المنصوص علیها في المادة 

اء جمعیة الشركاء عند نهایة یفهم من نص المادة أن الأصل هو أن یقوم المصفي باستدع

التصفیة لتقوم بالتصدیق على الحساب الختامي وإبراء ذمته...إلخ كما هو منصوص علیه في 

من القانون التجاري.77المادة 

، المرجع نفسه. المادة 5/839 أنظر -215

، المرجع نفسه. المادة 2/838 أنظر -216
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التي تخضع لها باقي الشركات همة لنفس الأحكام العامة شركة المساعملیة تصفیةتخضع

التجاریة، وبالتالي فإن عمل المصفي فیها لا یكاد یختلف عن عمله في الشركات التجاریة الأخرى 

.إلا أنه تظل أعماله متقاربةاختلفت الشروط الشكلیة في تعیینه،ولو 

كان من بین النتائج المتوصل إلیها من خلال هذه الدراسة أن:وعلیه

معضم الأعمال التي یقوم بها المصفي في مرحلة  التصفیة هي نفس الأعمال المخولة للوكیل -

المتصرف القضائي في مرحلة الإفلاس رغم الاختلاف الموجود بینهما، فیتمثل بذلك نطاق عمل 

تي تستدعیها التصفیة بدأ بنشر قرار تعیینه و جرد ما للشركة المصفي في ممارسة كافة الأعمال ال

من أموال وما علیها من التزامات بالإضافة إلى تحصیل حقوقها و تسدید دیونها و بیع ممتلكاتها 

لتحدید الصافي من أموالها، وصولا إلى نهایة التصفیة بتقدیم حساب ختامي یجمع فیه الوضعیة 

المحاسبیة للشركة المصفاة.

المصفي یحتل مركزا قانونیا في الشركة الموضوعة تحت التصفیة بالنظر إلى السلطات المخولة -

من ق. 788المادة أحكامله قانونا، حیث منح له المشرع الجزائري سلطات واسعة من خلال

ه السلطات لیست مطلقة بحیث تخضع لشركة تحت التصفیة. إلا أن هذه وكیلا عن ات.ج واعتبر 

مساهمین، والدائنین والمراقبین.ال لرقابة

فیما یخص موضوع تعیین المصفي من طرف القضاء، نجد أن هذا الأمر یستوجب المراقبة -

الدائمة للقضاء على مجریات التصفیة، فقد خلصنا إلى القول بنفي هذه العلاقة، وأن القضاء لیس 

المصفي، لأن القانون الجزائري له سلطة الرقابة من تلقاء نفسه لمجرد أنه كان مسؤولا عن تعیین 

من ق. م. ج والتي مفادها "العقد شریعة 106یعمل على ترسیخ القاعدة العامة المذكورة في المادة 

المتعاقدین"، بالتالي فإن القضاء یبقى المرجع الرئیسي لفض النزاعات التي یتعرض لها أطراف في 

كل مراحل حیاة الشركة.
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أن أمر تحدید هذه صفي وامكانیة تجاوزها، فقد تبین لنا السلطات الممنوحة للمفیما یتعلق بتحدید -

السلطات منوط بالشركات في حالة تعیین المصفي من طرفهم، أو من خلال العقد التأسیسي 

للشركة إذا كانت فیه إشارة واضحة إلى كیفیة التعیین، وإما عن طریق القضاء في حال عدم وجود 

على تعیین المصفي بحسب الشروط الواردة في العقد التأسیسي للشركة، ومهما اتفاق بین الشركاء 

كانت الجهة المعنیة بتعیین المصفي فإن لها أن تحدد مجموع السلطات التي تمنح له من أجل 

إتمام عملیة التصفیة.

ة المصفي كغیره من الأشحاص المكلفة بأداء مهمة معینة فهو یعد مسؤولا عن تنفیذ هذه المهم-

وفقا للأحكام العامة.

المصفي یكون ملزم بالتقید بالسلطات المحددة له تحت طائلة المسؤولیة، غیر أنه یمكنه أن -

یتعداها على أن یثبت أن تصرفاته هذه جاءت لمقتضیات التصفیة، بحیث أن حریته في ممارسة 

هذه السلطات لیست مطلقة بل نسبیة.

لشركةعنویة صیة الماستمرار الشخصفیة یستمدها من سلطة المصفي في القیام بأعمال الت-

في حین تتوقف سلطات مجلس الإدارة أثناء هذه الفترة، إلا فیما تصفیتها،المساهمة خلال فترة

یتعلق بمساعدة المصفي لإنجاز أعمال التصفیة.

بنصوص  هوقرارات هوإجراءاتأعمال المصفي مسألة الرقابة على ل عدم معالجة المشرع الجزائري-

.رغم أهمیة الدور الذي تلعبه في حمایة مصالح الشركة تحت التصفیة،یحةقانونیة صر 

عدم وضع المشرع الجزائري ضمن أحكام القانون التجاري أي نص یبین القواعد القانونیة التي -

امة لتسدید الدیون یلتزم بها المصفي عند سداد دیون الشركة وأولویة استیفائها، مكتفیا بالقواعد الع

الممتازة الواردة في القانون المدني.

انطباق أحكام المسؤولیة المدنیة سواء كانت عقدیة أم تقصیریة على المصفي في مسؤولیته تجاه -

الشركة والغیر، والجزائیة في حالة ارتكابه لجریمة من جرائم الأعمال أو الأموال.
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لشركة على المساهمین أو الشركاء، بل أن مهمته ترتكز عدم قیام المصفي بعملیة قسمة أموال ا-

على تسدید دیون الشركة و استیفاء حقوقها وتحدید الصافي من أموالها تمهیدا لعملیة القسمة التي 

تعقب عملیة التصفیة.

ئج نتوصل إلى اقتراح مجموعة من التوصیات المتمثلة أساسا في: بناء على هذه النتا

الموضوع من الناحیتین التشریعیة نوصي المشرع الجزائري بإعطاء الأهمیة اللازمة لهذا -

العملیة، حیث أن النصوص التي اعتمدنا علیها في هذا البحث لم تكن كافیة لإتمامه فمابالك و 

نین ونصوص تنظیمیة لكل ماهو مهم وضع قوایحتم العملیة، فالواقع العملي یوجب و لتأثیراتها

في علاقات الأفراد فیما بینهم، ومهم كذلك بالنسبة لكل الدراسات التي تعنى بهذه المواضیع. مؤثر 

في قوانین منفصلة كمهنة الموثق وكما هو ملاحظ في بعض المهن الحرة حیث تم تنظیمها 

المحضر القضائي، محافظي الحسابات، والوكیل المتصرف القضائي، إلا أن مهنة المصفي ظلت و 

المواد المذكورة في القانون التجاري، والتي تفید تنظیم عملیات التصفیة أكثر من محصورة في 

موضوع المصفي.

نقترح على المشرع الجزائري وضع قانون جدید خاص بتصفیة الشركات التجاریة بصفة عامة -

نظرا لأهمیة الدور الذي تلعبه هذه الأخیرة في تطویر وبتصفیة شركة المساهمة بصفة خاصة،

الاقتصاد الوطني، مثلما فعل مشرعوا العدید من الدول كالمشرع الفرنسي الذي وضع قانون 

الشركات الفرنسي، والمشرع الأردني و اللبناني والمصري، وذلك لتفادي ارهاق رجال القانون 

كام الخاصة بالشركات في القانون المدني من خاصة، والمتقاضین عموما، في البحث عن الأح

جهة والقانون التجاري من جهة أخرى.



ɑȡ ȄȳםȄࢫȓɮǾȆɛ
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باللغة العربیة:أولا: 

I-الكتب

( جرائم ضد الأشخاص، جرائم ضد الخاص بن شیخ لحسین، مذكرات في القانون الجزائي / ا1

.2006النشر والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة للطباعة و 5الأموال، أعمال تطبیقیة)، ط

، الدار الجامعیة، الإسكندریة، د س ن.التجاریة الحدیثة، الموسوعة أحمد محمد أبو الروس/2

ة مؤسسة لورد العالمی( شركات الأموال)،ئ المالیة / أسامة كامل، عبد الغنى حامد، مباد3

.2006، للشؤون الجامعیة ،البحرین

الجرائم ضد ( الجنائي الخاص)، في صور، شرح قانون العقوبات الجزائي ق إبراهیم منا/ إسح4

.1983بوعات الجامعیة، الجزائر، الأشخاص والأخلاق وأموال وأمن الدولة، دیوان المط

( الأعمال التجاریة، نظریة التاجر، المحل د القادر، مبادئ القانون التجاريالبقیرات عب/5

.2015، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3التجاري، الشركات التجاریة)، ط

( العقود التي تقع على الملكیة، ، الوسیط في شرح القانون الجدید غبد الرزاق أحمد  يالسنهور /6

.1998، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 3الهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح)، ط

،2( مصادر الالتزام)،جط في شرح القانون المدني الجدید ، الوسی/7

.2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 2،2ط

1993، دار النهضة العربیة، القاهرة، 3، ط2، الشركات التجاریة،جسمیحةالقلیوبي/8

ات الحلبي منشور ،3، ط2( شركة التضامن)،جلتجاریة/ إلیاس ناصیف، موسوعة الشركات ا9

.2009الحقوقیة، د ب ن، 

ت المحصور نشاطها ( الشركات القابضة "هولدنغ" والشركاالشركاتموسوعة ،/10

.2008مكتبة الحلبي للتوزیع، بیروت، ،5، ط3ج،)شور"خارج لبنان" أوف
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/ إیاد عبد الجبار ملوكي، المسؤولیة عن الأشیاء وتطبیقها على الأشخاص المعنویة بوجه 11

.2009، عمانفة للنشر والتوزیع،خاص: ( دراسة مقارنة)، دار الثقا

.2013، بیرتي للنشر، الجزائر، ، جرائم المال والثقة العامةباسم شهاب/12

ر المسیرة للنشر والتوزیع، ، داالطراونة، الشركات التجاریةباسم محمد ملحم، بسام حمد/13

.2012،عمان

التصرف القانوني، العقد (زام في القانون المدني الجزائري / بلحاج العربي، النظریة العامة للالت14

.2007ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دیو ،5، ط1جوالإرادة المنفردة)،

م للنشر دار العلو  ،2ج( شركات الأموال)، ي محمد الطاهر،الشركات التجاریة / بلعیساو 15

.2014والتوزیع، الجزائر، 

، دار هومة للطباعة والنشر 4ط( القسم الخاص)، ث.م، مذكرات في القانون الجزائري / بن وار 16

.2009والتوزیع، الجزائر، 

.2007، الشركات التجاریة، دار النهضة العربیة، بني سویف، صفواتبهنساوي/17

والأعمال، ( جرائم الفساد، جرائم المالالخاص الجنائي/ بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون18

.2006، دار هومة، الجزائر،3، ط2جرائم التزویر)،ج

والنشر ، دار هومة للطباعة7، ط2الخاص،جالجنائي، الوجیز في القانون/19

.2007والتوزیع، الجزائر، 

دار بلقیس للنشر، الجزائر، ،( دراسة مقارنة)نائي العام/ خلفي عبد الرحمان، القانون الج20

2016.

، دار العلوم للنشر الالتزام)( مصادرجیز في النظریة العامة للالتزام / دربال عبد الرزاق، الو 21

.2004، الجزائر، والتوزیع
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، دیوان القضائیة في القانون التجاري/ راشد راشد، الأوراق التجاریة و الإفلاس والتسویة 22

.1999الجزائر، المطبوعات الجامعیة، 

، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 1لأعمال، جرحماني منصور، القانون الجنائي للمال وا/23

2012.

( مقدمة، النظریة العامة للشركات باقي أبو الصالح، قانون الأعمال / سامي عبد ال24

.2004، دار النهضة العربیة، القاهرة، 3الأشخاص)، ط

الإسكندریة، معارف للتوزیع، ، منشأة الاء النقض في المواد التجاریةسعید أحمد شعله، قض/25

1999.

( القانون التجاري العام، الشركات والمؤسسة بستاني، قانون الأعمال والشركات / سعید یوسف ال26

، لحلبي الحقوقیة، بیروترات ا، منشو 2التجاریة الحساب الجاري والسندات القابلة للتداول)، ط

2008.

، دیوان 2( القسم الخاص)، طفي شرح قانون العقوبات الجزائري/ سلیمان عبد االله، دروس27

.1989المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 6ط 1( القسم العام)،ج، قانون العقوبات الجزائري/28

.2005الجزائر، 

كات الأشخاص، شركات الأموال)،( شر المصري، تنظیم الشركات التجاریة/ عباس مصطفى29

.2002الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، دار 

( شركات الأشخاص والأموال والاستثمار)، واربي، موسوعة الشركات التجاریة / عبد الحمید الش30

القانونیة، د ب ن، د س ن. ةكتبمال
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، دار هومة، الجزائر، 5ور، ط/ عبد العزیز سعد، جرائم التزویر وخیانة الأمانة واستعمال المز 31

2009.

، دار هومة 7، ط( شركات الأشخاص)للقانون التجاري/ فضیل نادیة، أحكام الشركات طبقا 32

.2008والنشر والتوزیع، الجزائر، للطباعة

، دار 8( شركات الأشخاص)، طركة في القانون التجاري الجزائري، أحكام الش/33

.2009هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، دار 5( الأحكام العامة والخاصة، دراسة مقارنة)، طمحمد سامي، الشركات التجاریة زي/ فو 34

.2010الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4/ لعشب محفوظ، المبادئ العامة للقانون المدني الجزائري، ط35

.2007الجزائر، 

لجرائم الواقعة على الأموال)، دار الثقافة للنشر / محمد سعید نمور، شرح قانون العقوبات( ا36

.2015والتوزیع، د ب ن، 

( الجرائم الواقعة على الأموال)، دار الثقافة للنشر د سعید نمور، شرح قانون العقوبات/ محم37

.2015والتوزیع، د ب ن، 

.1999امعیة، الإسكندریة،، دار المطبوعات الجالقانون التجاري/ محمد فرید العریني،38

.2003، ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریةریة، الشركات التجا/39

ات الحلبي الحقوقیة، بیروت، محمد السید الفقي، الشركات التجاریة، منشور ،/40

2005.

.2001، دار النهضة العربیة، القاهرة، معوض نادیة، الشركات التجاریة/ محمد 41



ɑȡ ȄȳםȄࢫȓɮǾȆɛ

99

( التشریعات التجاریة و الإلكترونیة، دراسة ي، الموسوعة التجاریة والمصرفیة محمود الكیلان/42

.2007، عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزیع2مقارنة)، ج

، دار المضرور، دراسة مقارنة)لجبر ضرر(/ محمود عبد الرحیم الدیب، التعویض العیني43

.2013جامعیة الجدید، الإسكندریة، ال

، دیوان المطبوعات شروع باعتباره مصدر للالتزام/ محمود محمد جلال حمزة، العمل غیر م44

.1986الجامعیة، الجزائر، 

( الأحكام العامة في الشركات، شركات الأشخاص، مصطفى كمال طه، الشركات التجاریة /45

.1997الإسكندریة، شركة الأموال)، دار الجامعیة الجدیدة، 

( الأحكام العامة في الشركات، شركات الأشخاص، ، الشركات التجاریة/46

.2000، الإسكندریة، ، دیوان المطبوعات الجامعیةوال، أنواع خاصة من الشركات)شركات الأم

دار  ،ي التشریع الجزائري والمقارن/ معمر خالد، النظام القانوني لمصفي الشركات التجاریة ف47

.2013، عة الجدیدة، الإسكندریةالجام

ونیة للنشر ( أحكام العامة، شركات الأشخاص)، المكتبة القان/ نصار سمیر، الشركات التجاریة 48

.2004والتوزیع، دمشق، 

( نظریة الأعمال التجاریة، نظریة التاجر، ویدار، التنظیم القانوني للتجارة/ هاني محمد د49

.1997،بیروت، د د ن،ریة)كات التجا، الشر موجبات التجار القانونیة، المؤسسة التجاریة
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المسؤولیة المدنیة في التصفیة الإجباریة لشركة المساهمة أحمد محمود عبد الكریم مساعدة،-

العامة:( دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه، فرع القانون الخاص، كلیة الدراسات العلیا جامعة عمان 

.2007العربیة للدراسات العلیا، عمان، 

الماجیستر:مذكرات -أ

المساهمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر آمال، المسؤولیة المدنیة للمسیرین في شركات/ بلمولود 1

.2015)، 2في القانون الأعمال، فرع قانون الأعمال، جامعة محمد الأمین دباغین، سطیف(

، ر/ زكري ویس مایة، جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، مذكرة لنیل شهادة الماجستی2

.2005، تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة

/ شریط علي، المؤسسات ذات الشخص الوحید وذات المسؤولیة المحدودة، دراسة نظریة وعملیة 3

وفقا لأحكام القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، 

.2005الجزائر، 

:مذكرات الماستر -ب

للالتزام في القانون المدني الجزائري "دراسة مقارنة"، / ادري زینة، إجقى سهام، القانون كمصدر 1

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان 

.2014میرة، بجایة، 

/ بودهان صالح، النظام القانوني لرأسمال شركة المساهمة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة 2

شهادة ماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون قانون لاستكمال متطلبات 

.2015الشركات، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

/ زواوي باهیة، تراریست سارة، الوكیل المتصرف القضائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 3

.2015، بجایة، الحقوق، تخصص القانون الشامل، جامعة عبد الرحمان میرة

II-الرسائل والمذكرات الجامعیة:
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/ عبدلي فوزیة، عباس لولة، إدارة شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون 4

.2013الخاص الشامل، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

/ مداني نوال، شركات المساهمة ودورها في تفعیل الاستثمار، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر 5

.2014إدارة أعمال، جامعة خمیس ملیانة، في الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص

III-المقالات:

في  ةمنصور عبد السلام الصرایرة: " المسؤولیة المدنیة للمصفي تجاه الشركة المساهمة العام-

.2011، جانفي45، العددمجلة الشریعة والقانونالتصفیة الإجباریة"، 

IV-النصوص القانونیة:

النصوص التشریعیة-أ

صادر49تضمن قانون العقوبات، ج ر عدد ی10/06/1966مؤرخ في 156-66أمر رقم -1

معدل ومتمم.، 1966 في

یتعلق بالمحاسبة والتعریفة الخاصتین بكتاب 25/04/1968مؤرخ في  94-68وم رقم مرس-2

، 43القضائیة مصفین للشركات، ج ر عدد  ةالضبط المكلفین بمهام وكلاء التفلیسة القائمین بالإدار 

، معدل ومتمم.1996في  درصا

 78ر عدد  ، جانون المدني الجزائريیتضمن الق26/09/1975مؤرخ في 58-75أمر رقم -3

، معدل ومتمم.30/09/1975بتاریخ 

صادر  71ر عدد ، ج یتضمن القانون التجاري26/90/1975مؤرخ في 59-75أمر رقم -4

11، ج ر عدد 2005/ 06/02في مؤرخ 02-05بالقانون رقم ، معدل 19/12/1975في 

، معدل ومتمم.09/02/2005صادر في 
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یتضمن الحفاظ على الشغل وحمایة 26/05/1994مؤرخ في  09-94 رقم مرسوم تشریعي-5

، 21/06/1994صادر بتاریخ  34دد: لا ارادیة، ج ر عالأجراء الذین یفقدون عملهم بصفة 

معدل ومتمم.

عدد ، یحدد التقاعد المسبق، ج ر 26/05/1994مؤرخ في  10-94 رقم مرسوم تشریعي-6

، معدل ومتمم.1994جوان 21صادر بتاریخ 34

، یحدد التأمین عن البطالة لفائدة 26/05/1994في مؤرخ  11-94 رقم مرسوم تشریعي-7

بتاریخ صادر 34الأجراء الذین قد یفقدون عملهم بصفة لا إرادیة لأسباب اقتصادیة، ج ر عدد 

، معدل ومتمم.1994جوان 21

یتعلق بالوكیل المتصرف القضائي، ج ر عدد 9/07/1996مؤرخ في  23- 96 رقم أمر-8

، معدل ومتمم.1996جویلیة 10، صار في 43

صادر في 52یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 26/08/2003مؤرخ في  11-03رقم  أمر-9

، یتضمن قانون 22/07/2009مؤرخ في  01-09رقم معدل ومتمم بالقانون  2003أوت  27

.26/07/2009صادر في 44، ج ر عدد 2009المالیة التكمیلي لسنة 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر 02/02/2006مؤرخ في 01-06انون رقم ق -10

، معدل ومتمم2006، صادر في 14عدد

01/09/2010، صادر في 50ج ر عدد 26/08/2010مؤرخ في  04-10رقم  أمر-11

، ج 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/2014مؤرخ في 10-14المعدل بموجب قانون 

.31/12/2014، صادر في 78ر عدد 

:النصوص التنظیمیة -ب

فیات حل وتصفیة المؤسسة یتعلق بكی25/09/1994مؤرخ في 294-94یذي رقم مرسوم تنف-

.63ستقلة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي وتجاري، ج ر عدد&غیر المالعمومیة 
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دیة:القرارات الفر  -ج

یتضمن تعیین مصف للمؤسسة الوطنیة للصحافة 02/06/1993وزاري مشترك في  قرار -

.1993صادر في41المنحلة "الشعب"، ج ر عدد 
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  إهداء 

كلمة شكر

قائمة أهم المختصرات

02------------------------------------------------مقدمة

الفصل الأول

الضوابط القانونیة لممارسة أعمال المصفي

06---------------------المبحث الأوّل: مفهوم المصفي في تصفیة شركة المساهمة

08-------------الأوّل: تعریف المصفي وتمییزه عن الوكیل المتصرف القضائيالمطلب

08-------------------------------------الفرع الأوّل: تعریف المصفي

09-------------------الفرع الثاني: تمییز المصفي عن الوكیل المتصرف القضائي

11------------------------ن المصفي وانقضاء مهامهیالمطلب الثاني: طرق تعی

11---------------------------========الفرع الأول: طرق تعیین المصفي

12-----------------------طریق الجمعیة العامة العادیةالمصفي عنأولا: تعیین 

14--------------------------------ثانیا: تعیین المصفي عن طریق القضاء

14------------------------في حالة عدم اتفاق الشركاء على تعیین المصفي- أ 

15------------------------------في حالة انقضاء الشركة بحكم قضائي-ب 

  16 ------------------------------- فيالفرع الثاني: طرق انقضاء مهام المص

16-------------------------------------أولا: انتهاء مدة وكالة المصفي
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17-------------------------------------------ثانیا: عزل المصفي

17-------------------------------------ثالثا: وفاة أو استقالة المصفي

18----------------------ف القانوني لمركزهیالمطلب الثالث: حقوق المصفي والتكی

18-------------------------------------الفرع الأول: حقوق المصفي 

18-------------------------------------------أولا: أجرة المصفي

18-------------------------------------ثانیا: استرداد نفقات المصفي

19----------------------------الفرع الثاني: التكییف القانوني لمركز المصفي

19--------------------------------------لشركة أولا: المصفي كمدیر 

20----------------------------------ثانیا: المصفي كوكیل عن الشركاء

20-------------------------------------ثالثا: المصفي كوكیل الدائنین

20----------------------------------رابعا: المصفي كوكیل عن الشركة

21--------------------المطلب الرابع: الجهات المكلفة بالرقابة على أعمال المصفي

22-----------------------------الشركاء لأعمال المصفيالفرع الأول: رقابة 

23-----------------------------لفرع الثاني: رقابة الدائنین لأعمال المصفيا

24----------------------------الفرع الثالث: رقابة المرقبین لأعمال المصفي

24--------------------المبحث الثاني: أعمال المصفي في تصفیة شركة المساهمة 

25---------------------المطلب الأوّل: الأعمال التمهیدیة ( التحضیریة) للمصفي

25-----------------------------الفرع الأوّل: القیام بإجراء نشر قرار التعیین 
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26-----------------------------------الفرع الثاني: استلام دفاتر الشركة

27-------------------------------إعداد قائمة الجرد والمیزانیةالفرع الثالث:

27------------------------------------------أولا: إعداد قائمة الجرد

30----------------------------------------ثانیا: إعداد قائمة المیزانیة

21-------------------------------المطلب الثاني: الأعمال الفعلیة للمصفي

21---------------------في استغلال الشركة أثناء التصفیةلفرع الأوّل: الاستمرار ا

32---------------------ع الثاني: تحصیل دیون الشركة ( استفاء حقوق الشركةالفر 

35---------------------: تسدید دیون الشركة حسب الأولویة القانونیة الثالثالفرع 

37----------------------------------------تسدید الدیون الممتازةأولا: 

38-----------------------------------تسدید الدیون المكفولة بالرهنثانیا: 

38----------------------------------------تسدید الدیون العادیةثالثا: 

39-----------------------------تعویض العمال المستخدمین المسرحینرابعا: 

40----------------------: بیع أملاك الشركة بالقدر الضروري للتصفیةبعاالفرع الر 

43-------------------------------نهایة التصفیة وآثار قفلها:الفرع الخامس

43--------------------------------------إجراءات نهایة التصفیةأوّلا: 

44----------------------------------ستدعاء الجمعیة العامة للشركاءا- أ 

44---------------------------------------------قفل التصفیة-ب

45--------------------------------------نشر إعلان قفل التصفیة-ج
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45------------------------------------------إیداع دفاتر الشركة-د

46-----------------------------------------ثانیا: آثار قفل التصفیة

46----------------------------------زوال الشخصیة المعنویة للشركة- أ 

47-------------------------------الشركة من السجل التجاريشطب قید -ب

الفصل الثاني

عن أعمال التصفیةمسؤولیة المصفي

50------------------------------المسؤولیة المدنیة للمصفيالمبحث الأول:

50------------------------المسؤولیة المدنیة للمصفيقیامالمطلب الأول: أركان

51----------------------------------------الفرع الأول: ركن الخطأ

51--------------------------------------------أولا: تعریف الخطأ

51-------------------------------------------ثانیا: عناصر الخطأ

52---------------------------------------------عنصر التعدي-أ

53--------------------------------------------عنصر الإدراك-ب

53-------------------------------------------الفرع الثاني: الضرر

54----------------------------------------سببیةالفرع الثالث: علاقة 

55------------------------المطلب الثاني: مسؤولیة المصفي تجاه الشركة والغیر

55------------------------------الفرع الأول: مسؤولیة المصفي تجاه الشركة

57------------------------------الفرع الثاني: مسؤولیة المصفي تجاه الغیر
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58---------------المترتبة عنهاقادم الدعاوى المطلب الثالث: آثار المسؤولیة المدنیة وت

58-----------------------------------الفرع الأول: التعویض عن الضرر

60------------------------------------------أولا: التعویض العیني

60------------------------------------------ثانیا: التعویض بمقابل

60----------------------الفرع الثاني: تقادم الدعاوى الخاضعة للمسؤولیة المدنیة 

62--------------------------------أولا: الدعاوى الخاضعة للتقادم القصیر 

63------------------------------------شروط إعمال التقادم القصیر -أ

64--------------------------------سریان التقادم القصیر وانقطاعهبدء-ب

64--------------------------------ثانیا: الدعاوى الخاضعة للتقادم الطویل

65------------------------------المبحث الثاني: المسؤولیة الجزائیة للمصفي

66------------------------المطلب الأول: مسؤولیة المصفي عن جرائم الأعمال

66----------------------------جریمة تزویر المحررات التجاریة الفرع الأول: 

66-----------------------------أولا: أركان جریمة تزویر المحررات التجاریة

67----------------------------------------------الركن المادي-أ

67--------------------------------------------الركن المعنوي-ب

67---------------------------------------------الركن الضرر-ج

67-----------------------------ثانیا: الجزاء المقرر للجریمة تزویر المحررات

68---------------------------------------الفرع الثاني: جریمة التفلیس



الفھرس

110

69---------------------------------------أولا: أركان جریمة التفلیس

69----------------------------------------------الركن المادي-أ

69-------------------------------------------التفلیس بالتقصیر-1

70-------------------------------------------التفلیس بالتدلیس-2

70--------------------------------------------الركن المعنوي-ب

71----------------------------------الجزاء المقرر للجریمة التفلیسثانیا:

72--------------------------------الفرع الثالث: جریمة إفشاء السرّ المهني

72---------------------------------أولا: أركان جریمة إفشاء السرّ المهني

72---------------------------------------صفة المؤتمن على السرّ -أ

73----------------------------------------------إفشاء السرّ -ب

73--------------------------------------------القصد الجنائي-ج

74----------------------------ثانیا: الجزاء المقرر لجریمة إفشاء السرّ المهني

74------------------------مسؤولیة المصفي عن جرائم الأموالالمطلب الثاني:

75-----------------الفرع الأول: جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة المساهمة

76------------------المساهمة: أركان جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركةأولا

76----------------------------------------------الركن المادي-أ

77--------------------------------------------الركن المعنوي -ب

77---------------------------------------------صفة الفاعل -ج
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77--------------الجزاء المقرر لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال شركة المساهمةثانیا:

79-------------------------------------الفرع الثاني: جریمة الاختلاس

79--------------------------------------أولا: أركان جریمة الاختلاس

79------------------------------------( صفة الجانيالركن المفترض-أ

80---------------------------------------------الركن المادي-ب

81-----------------------------------(القصد الجنائيالركن المعنوي-ج

82--------------------------------جزاء المقرر لجریمة الاختلاسثانیا: ال

82-----------------------------------الث: جریمة خیانة الأمانةالثالفرع 

83------------------------------------أولا: أركان جریمة خیانة الأمانة

83--------------------------------------------الركن المفترض-أ

84---------------------------------------------الركن المادي-ب

84--------------------------------------------الركن المعنوي-ج

85-------------------------------ثانیا: الجزاء المقرر لجریمة خیانة الأمانة

86------------------مسؤولیة المصفي عن مخالفة إجراءات التصفیةالمطلب الثالث: 

86--------------مسؤولیة المصفي عن مخالفة الإجراءات الأولیة للتصفیةالفرع الأول:

86---------------------------------------أولا: عدم نشر قرار التعیین

87-----------------لتعیینل الستة الأشهر الأولى الموالیة ثانیا: عدم تقدیم تقریر خلا

87--------------الفرع الثاني: مسؤولیة المصفي عن مخالفة الإجراءات الفعلیة للتصفیة
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87---------------عدم وضع تقریر عن عملیات التصفیة للسنة المالیة المنصرمة  أولا:

88------------------من ممارسة حقهم خلال مدة التصفیةثانیا: عدم تمكین الشركاء 

88-------------------ثالثا: عدم استدعاء الشركاء للإطلاع على الحسابات السنویة

88-----------رابعا: عدم إیداع الأموال المخصصة للشركاء والدائنین في بنك باسم الشركة

89----------------------خامسا: الاستمرار في وظیفة التصفیة دون طلب التجدید

89---------------------------سادسا: عدم استدعاء الشركاء في نهایة التصفیة

91------------------------------------------------خاتمة

95-------------------------------------------قائمة المراجع
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ملخص.
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ملخص

یعین المصفي بهدف الالتزام بالقیام بمجموعة من الأعمال التي من شأنها أن تساهم في 

تسویة الحقوق وقسمة الدیون وانقضاء الشركة.

أمام تحدید النطاق القانوني لأعمال المصفي واعتباره وكیلا عن الشركة والشركاء، أقر 

ن بضمان حمایة قانونیة لأموال الغیر بإقرار مسؤولیة عن تجاوز حدود وكالته والقیام بأعمال القانو 

تمس بمصالح هذه الفئة.

Le cadre juridique du liquidateur dans la société par actions

Résumé

Le liquidateur est désigné afin d’effectuer une série de taches susceptibles

de contribuer à la régularisation des créances, au payement des dettes et à la

dissolution de la société.

Face à la délimitation du champ juridique régissant les actes du liquidateur

et sa situation mandataire vis-à-vis de la société d’une part et de ses associés de

l’autre part, la loi garantit une protection juridique des biens d’autrui et ce, en

responsabilisant le liquidateur en cas au il porte atteinte aux intérêts de cette

catégorie.


